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تالتشكـــرا  
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ﴾ ولئـــــن شكــــــرتم لأزيدنكــــــــم ﴿

 
 ةالمذكر  هذه إنجاز ىأعاننا عل الذي وجل عز لله والشكر الحمد

 الفضل لها كان التي ية،دور  لحضري الأستاذة ةالفاضل ناتأستاذ إلى الحسن والثناء لبالشكر الجزي نتقدم

 .ةالمذكر  هذه إعداد أجل من وتوجيهنا إرشادنا في وجل عز الله بعد

 قبولهم وعلى المذكرة هذه قراءة في معتبرا مجهودا بذلت التي المناقشة لجنة إلى بالشكر تقدمن كما

 .هالمناقشت

فكرة، أو شدّ أزرنا بكلمة طيبة، أو تكرّم علينا بصالح كل من أعاننا بمرجع أو وجّهنا إلى فشكرا ل

 ...الدعاء 

لهم بالمجازاة الطيبة من الغفور  ناملك سواه إضافة إلى دعائنالخالص الذي لا  ناقدم عرفاننإلى كل هؤلاء 

 .الرحيم

 

 

  

 



 
 إهداء

 :أهدي ثمرة عملي هذا
لى الهدف إالوصول مني الكفاح و لى من عل  إ، ...لى من علمني العطاء بدون انتظارإ

 العزيز"والدي" ،...لى من أحمل اسمه بكل افتخارإ ،...المقصود
أبي مثلي ، ...بحبه وحنانه ونصائحه السديدة ودعواته الدائمةأبي الذي لم يبخل علي يوما 

 ...الأعلى في الحياة وقدوتي
لى ،إ... لى منبغ العطف والرحمة والتفاني،إ... ملاكي في الحياة ، إلى...أحلى ما في الوجود لىإ

 ...لى من كان دعاؤها سر نجاحي،إ... بسمة الحياة وسر الوجود
أمي الشمعة التي تحترق من أجل أن تضيئ  ،بذاكرتي ونطق بها لسانيلمة نقشت أمي أعذب ك

 ...دربي
ني قد إستطعت أن أحقق أملكما في الحياة فأسأل الله أن يرعاكما ويطيل فيا أبي ويا أمي أرجو أن  

 .بدا ليأ عمركما ويحفظكما دائما و
 في يوفقكما أن اللها ارجو ي،أدامكما الله ل يرايدو غيوانلى من ترعرعت معهم أخوتي الأعزاء إ

 الدراسي مشواركما
، يسكنها فسيح جنانه أنأسأل الله و   mama wardia الله رحمها الغاليةالطاهرة و  جدتي روح إلى

 حياةو ليندةكذلك خالتي ، و أطال الله في عمرهما "ميني"وخالتي  طاهرال محند جدي أنسى أن ودون
إلى من كان معي في  ،...، إلى نصفي الثاني...له معزة خاصة في قلبي لى الشخص الذي أكن  إ

 ،...سليم زوجي،  ...مر هاحلو الحياة و 
نار لي الطريق ، إلى كل من علمني حرفا، و أ...أحبني و أحببته أو يكن لي المودةإلى كل من 

 ...نحو الهدف المنشود
 ...هؤلاء وأولئك اهدي ثمرة جهديإلى كل ، ...كل من عرفت ويعرفني باسم صونية إلى

 
 

 

صونية أويدير  



 إهداء
 :في المقام الأول أهدي عملي هذا

إلى من أعلى الله منزلتها وربط طاعتهما بعبادته، إلى من لهما الفضل بعد الله عزّ وجلّ فيما 
 :والديّ العزيزين... وصلت إليه

، أبي الذي لم يبخل ...، أبي الرجل الأول في حياتي...جهديأبي بصمت وتواضع أهديك رحيق 
 ...عليّ يوما بشيء فقدّم لي كل شيء ولم ينتظر مني أي شيء

ومازلت من أجلي تتعب، كما أعلم أنّني  أعلم يا أبي أنّك أفنيت عمرك من أجلي، أعلم أنّك تعبت
 ...كل نجاحدة و أهديك كل شها يمهما قلت وفعلت فلن أوفيك حقك، فيا سيد نجاحات

أمي، أول كلمة نطق بها لساني وبتعبها ما كانت تبالي ...إلى التي من تحت قدميها لنا الجنان
، أمي التي كانت دعواتها النور الذي أستبيت وأهتدي به، لن أنسى تفانيك ...ولأجل راحتي سهرت الليالي

بيدي في طريق العلم وسلكتما بي  ، فيا أبي ويا أمي، كما أخذتما...معي في كل خطوة لي نحو الأمل 
في دروب الحياة حتى وصلتما بي إلى برّ الأمان، وكما كنتما سندي المادي والمعنوي بقلبيكما الواسعين 

، ...ونفسيكما السميحتين وعطائكما بلا مقابل، أرجو أنّي قد استطعت أن أوفي ولو بجزيء من أملكما فيا
ه وأقول لكما أنّ ما تمنيتماه وسعيتما لأجله ما كان ليتحقق إلّا ، أهدي ما استطعت أن أهدي...أمي أبي،

بفضل جهدكما وتعبكما وكدّكما، لذا أعدكما دائما بمواصلة المشوار والمضي قدما في ميدان العلم والتعلّم 
 وأسأل الله أن يطيل في عمركما لي

ح القلب برفقتهم في المقام الثاني، أهدي عملي إلى من ترعرعت وكبرت معهم، إلى من يفر 
نور حياتي ... عالمي الصغير وحلاوة الدنيا جيمي، و...قطرتي ندى روحي وسامو سهام ،...إخوتي

 أدامكم الله لي، وأرجو أن توفقوا في مشواركم الدراسي...رجلي الصغير
 إلى جديو ذهبيةإلى حبيبتي جدتي ، ...أمّا في المقام الثالث أهدي عملي إلى الطيبة والحنان

 .أمانيخاصة الكتكوتة  أولادهاو  نبيلةخالتي النبيلة و يوسف
، إلى من يدرك ...وفي الأخير، أضع عملي هذا بين يدي من عشت معه أحلى ذكريات حياتي بالجامعة

، ثالث ...، روح روحي...، رفيق دربي...، زميلي وصديقي ...جيّدا معزّته ومكانته الخاصة في قلبي
 ...الذي لم يتحقق بعد حلمي، ...أهديك عملي حلمي ، فإليك...رجل في حياتي 

 ...إلى كل من مر في حياتي وترك لي ذكرى جميلة

 ليندة
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كانّنظامهّّاأيّ مجتمعّّأيّ فيّّقتصادالإركائزّّأهممنّّهيلملكيةّالعقاريةّثروةّلاّتزول،ّوّاّإنّ  

قدهاّعأأهمّالمواضيعّوّقتصادي،ّحيثّيعتبرّمحورّكلّسياسةّتنمويةّفيّالدولة،ّفهيّمنّالإالسياسيّوّ

ّ.ّبشأنهاالتيّصدرتّّالأوامردّالمراسيمّوالقوانينّوّذلكّمنّخلالّتعدّ يظهرّوّّالإطلاقعلىّ

الملكيةّالوقفية،ّ:ّهيوّّللملكيةّالعقاريةّأصنافالدستورّنجدهّنصّعلىّثلاثةّّأحكام إلى بالرجوعوّ

ّ ّالتي ّالخاصة ّعليهانصّ الملكية ّّت ّّإلى بالإضافة 25المادة ّفي ّوردت ّالتي ّالوطنية ّأحكامالملكية

ّ.1منه71ّو71ّالمادتينّ

ّّكانت ّرقّقانونال إلىّمهايظتخضعّفيّتن الأملاكهذه  03/32/7818المؤرخّفي18/71ّّم

ّ ّأن ه ّبأغير ّفي83/03ّّّرقمّقانوناللغي ّالوطنية،ّالأملاكّقانونّلمتضمنا37/75/7883ّالصادر

ّ.مراقبةّاستعمالهاالوطنيةّوالقواعدّالخاصةّبتكوينهاّوتسييرهاّوّّالأملاكناتّدّمكوّ حدّ ّالذيوّ

ّأّتجهتإ ّالحديثة ّالتشريعات ّالّإلىغلب ّبين ّّأملاكتمييز ّالجزائرّّأو)الدومين ّفي ّيعرف ما

هوّّالأملاكالصنفّالثانيّمنّهذهّخاصة،ّوّّخرىأوطنيةّعامةّوّّأملاكّإلىمتهاّقسّ وّّ؛(الوطنيةّبالأملاك

ّ.محورّهذهّالدراسة

ّالأملاكّالوطن ّوّتعتبر ّفيّآنّواحد؛ ّوالجديدة ّالقديمة ّالمواضيع ّمن ّالخاصة ّعادتّية لىّإلقد

ّ.ةّالأخيرةّللأهميةّالكبيرةّالتيّأولتهاّالدولةّفيّهذاّالإطارفيّنظامناّالتشريعيّفيّالآونّالظهور

منّقانونّّالأولمنّالجزءّّالأولمنّالبابّّالأولعّالقسمّالثانيّمنّالفصلّالمشرّ ّخص ّّذلكلوّ

البلديةّالولايةّوّوّمشتركةّبينّالدولةّّأملاكّإلىمهاّالوطنيةّالخاصةّوقسّ ّالأملاكملاكّالوطنية،ّلتعدادّالأ

                                                           
1
، الصادرة 09العدد .ر. الدستوري، ج القانون، المتضمن 6669ديسمبر  70المؤرخ في  69/834المرسوم الرئاسي رقم   

 .، المعدل والمتمم6669ديسمبر  74في 
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لخاصةّالوطنيةّاّالأملاكلتعداد53ّّّ-78ّ-31كلّمنّالموادّّثمّخص ّّ،71بصفةّعامةّفيّالمادةّ

ّ.كذاّالبلديةّحسبّهذاّالترتيبالتابعةّللدولة،ّالولايةّوّ

ّّ،النصوصّالقانونيةّإلىبالرجوعّوّ ّيوّّنّ أنجد ّتعريفاّليالمشرعّلم ّيورد ّحيثّلم ّكبيرا، ّاهتماما

،83/03ّقانونّالمن75ّّالعموميةّفيّنصّالمادةّللأملاكّفعلهّبالنسبةّالخاصةّكماّّالوطنيةّللأملاك

ةّعلىّمفهومّالمخالفعتمدّإئريّالمشرعّالجزاّأنّ ّمنّذاتّالقانون،ّيظهرّلنا30ّلكنّباستقراءّنصّالمادةّ

فةّضمنّالوطنيةّغيرّالمصنّ ّالأملاكّهاأنّ بقولهّعلىّّ،الخاصةّالأملاكتوضيحهاّحولّّأولتقريبّالرؤيةّ

يكونّحقّالدولةّعليهاّحقّملكيةّخاصة،ّلاّحقّ،ّوّوماليةّمتلاكيةإالتيّتؤديّوظيفةّالعموميةّوّّالأملاك

ّ.ّالطبيعيةّالأشخاصنّملكيةّأنهاّفيّذلكّشأشّ،الملكيةّلأحكامتخضعّبوجهّعامّّهاأنّ ،ّكماّإداريةملكيةّ

ّكتسابإهّيمكنّن أّالوطنية،ّنستخلصّّالأملاكمنّقانون08،83،87ّّباستقراءّنصوصّالموادّوّ

ّموضوعّبحثناّالوطنيةّالخاصةّبعدةّطرقّّالأملاك الطريقةّفقطّعلىّّسينصبّ إلا ّأن هّتجدرّالإشارةّبأن 

ّصناخصّ قدّّ،منّهذاّالمنطلقوّّالتيّلاّصاحبّلها؛الأملاكّفيّحالةّشغورهاّوّلد ولةّالتيّتكتسبّبهاّا

ّ.للدولةّكيفّأن هاّتعتبرّملكاّوّّالأملاكلدراسةّهذهّالنوعيةّمنّّبحثناّهذا

ّمنّذلكإ  ّالموضوعّتهدفّّنّ إفّ،نطلاقا ّهذا ّّإلىدراسة ّالتعريفّبشغور وذلكّّ،الأملاكمحاولة

ّعلىّالنصوصّ ّوّبتسليطّالضوء ّالتيّنظمتها ّالقانونية ّالتيّوضعهاّّأساساالمتمثلة ّالمفاهيم فيّدراسة

هّن أّحيثّوّّ،ملكيةّالدولةّلإثراءاء ّهذاّالموضوعّيلعبّدوراّبنّ ّأنّ المشرعّالجزائريّللملكيةّالشاغرة؛ّحيثّ

ّّأيلولةكبيرة،ّخاصةّمنّناحيةّمعرفةّكيفيةّّأهميةذوّ ّطرافالأّأمامالوقوفّوّّ،الدولةّإلىّالأملاكهذه

ّ ّفي ّيساهمون ّالعمليةّإتمامالذين ّوّّ؛هذه ّمحاولة ّالمختصةّإشكاليةّإبرازكذا ّالقضائية سكوتّوّّالجهة

 .النصوصّالقانونيةّعنّتحديدها
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 ّ هاّحتىّإنّتوافرتّعلىّضوءّالتشريعّالجزائريّنصوصاّفإنّ تواضعّهذهّالمحاولاتّفيّبلادناّوّإن 

ّ.دونّأنّتحضىّبدراسةّمستقلةّتوحيّبأهميتهالاّجزئياّإلمّتتناولّالموضوعّمحلّالدراسةّ

عداّدراسةّواحدةّعلىّما،ّيتبينّأنّالتصديّلهذاّالموضوعّكانّجدّقليلّخلالّإطلاعناّلهافمنّ 

ّ.لياداوود فر وّبوزيري أمينةمستوىّالمدرسةّالعلياّللقضاءّمنّإعدادّالطالبتينّالقاضيتينّ

 ّ ّصعوبة ّأن ّإلى ّنشير ّالموضوعّّمعالجتهلذا ّتناولت ّالتي ّوالمصادر ّالمراجع ّقلة ّعن ناجمة

ّ.العربيةموضوعّخاصّومستقلّلاسيماّالمراجعّباللغةّب

ّالخوضّالعميقّفيّالتاريخّالقانونيّّإنّ   ّالموضوعّتتطلبّمنّالباحثّفيه ّالتعرفّطبيعة قصد

ّجوان ّوّعلىّكل ّوالمستجداتّالفقهية ّيحتاجّبّالموضوع، ّوهو ّوالقضائية، استقرائيّّإلىّجهدالتشريعية

هاّوبلاّشكّالأسبابّالتيّدفعتناّلاتخاذّمفهومّالأملاكّوأنّ ّ،القانونيةّكبير،ّقصدّتأصيلهّفيّمنظومتنا

ّللدولةّكموض ّالخاصة ّضمنّالأملاكّالوطنية جراءاتّإدراجها ّوا  ّالبحثّوفيّالعناصرّالشاغرة وعّلهذا

ّالمنوّ  ّسابقاّهوالأفكار ّالجوهريةّ،إليها ّالإشكالية ّبالبحثّوالتّضبطنا ّالتقصي ّحول ّتتمحور حليلّوالتي

ّالتالية ّالفرضية ّعن ّللإجابة ّالأ: ّمفهوم ّالشاغرةماهو ّوّّملاك ّضمن ّإدراجها ّإجراءات ّالأملاكماهي

ّ.؟الوطنيةّالخاصةّللدولة

ماهيّشروطّاعتبارّالأملاكّّالتالية،نطرحّالأسئلةّّالإشكاليةّالأساسيةومنّأجلّالإجابةّعنّهذهّ 

ّ ّيومنا ّإلى ّالاستقلال ّمنذ ّالممتدة ّالقانونية ّالأنظمة ّخلال ّمن ّوذلك ّالآلياتّهذا،شاغرة التيّّوماهي

ّ.؟المترتبةّعنّشغورهاوالنتائجّّتحددها

نجمّعنّيماّالأطرافّالذينّيشاركونّفيّهذهّالعمليةّوّومعّضرورةّتحديدّإجراءاتّأيلولتهاّللدولةّوّ 

إضافةّإلىّّ،غيرهمأوّّهذهّالأملاكّكالورثةّأوّأحدّالمفقودينأصحابّعنّظهورّّتنتجعاتّنزاذلكّمنّ

ّ.عاتنزاالجهةّالقضائيةّالمختصةّفيّحلّمثلّهذهّال
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ّمنّ ّالتساؤلاتّعلىّالمنهجّالتاريخيّوالتحليليّرغبة ّللإجابةّعنّهذه ّاعتمدنا الوصولّإلىّّاوقد

ّيمكنّلموادّوالنصوصّالقانونيةّلإزاحةاتحليلّوّّ،اعتبارّالملكّشاغرانتائجّ منّغموضّتلكّّإزاحتهّما

ّ.هذاّالمجالبالقواعدّالمتعلقةّ

ّّ.الغايةالهدفّوّّمنّحيثفحاولناّتقسيمّالبحثّإلىّفصلينّمتكاملينّمترابطينّّ

تناولناّفيّأولهماّمفهومّالأملاكّالشاغرة،ّمتحدثينّفيّالمبحثّالأولّعنّالمقصودّمنها،ّمبرزينّّ

ّبشأفيّالمطلبّالأولّتعريفهاّمنّخلالّ ّفيّالمطلبّالثاني،ّالنصوصّالقانونيةّالصادرة نها،ّشروطها

ّفيّوّ ّأم ا ّالمبحثّالثاني؛ ّفي ّشاغرة ّاعتبارها ّعلى ّالمترتبة ّالنتائج ّذكر ّمع ّتحد دها ّالآلياتّالتي كذا

أحدّّالفصلّالثانيّفقدّتطرقناّإلىّإجراءاتّأيلولتهاّإلىّملكيةّالدولةّمنّحالةّانعدامّالوارث،ّحالةّتخلي

آخذينّبعينّالإعتبارّالأطرافّّ،كذلكّحالةّأملاكّالمفقودينّأوّالغائبينثةّعنّحصتهّفيّالتركةّوّالورّ

الذينّيشاركونّفيّأيلولتهاّفيّالمطلبّالثاني؛ّأم اّفيّالمبحثّالثانيّمنّهذاّالفصلّفقدّتناولناّالنزاعاتّ

ّالأ ّعملية ّالتيّتثيرها ّالغائبّأو ّوعودة ّالورثة ّمنّظهورّلأحد ّهذه ّوّيلولة فيّالمطلبّالثانيّالمفقود،

ّ.تعر ضناّإلىّالجهةّالقضائيةّالمختصةّللفصلّفيّهذاّالنزاع

معّالتطورّّنسجاماإمنّنتائجّواقتراحاتّّالموضوعّبخاتمةّخصصناّفيهاّماتوصلناّإليهوختمناّ

 .الحاصلّفيّهذاّالمجالّ

ّ 

ّ

ّ

ّ

ّ
 



 

 :الأول الفصل

 الأملاك مفهوم
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 مفهوم الأملاك الشاغرة :الأول الفصل

التيّلهاّطابعّّصوصماعداّالنّ الفرنسيّ تقنينتطبيقّالّفيّستقلالعّالجزائريّبعدّالاالمشرّ  إستمر

ّالوطنيةأوّالتيّتمسّبالسّ ّ،استعماريّأوّعنصري 1ّيادة ّأنّ  إلاّ ، ّقانونيةّجديدةّحدثّعدّ ستاهّقد ّقواعد ة

ّتملّ قدّكرّ وّ،2ّلحمايةّالأملاكّالشاغرة والأملاكّالتيّلاّكّالدولةّللأملاكّالشاغرة،ّستّهذهّالأخيرةّمبدأ

بفضلّهذهّوّّ،3التيّيجهلّصاحبهاّاّوالحطامّالتيّتركهاّمالكهاّأوركاتّالتيّلاّوارثّلهالتصاحبّلهاّوّ

تخضعّلقواعدّقانونيةّلاّصلةّلهاّبالنظامّالقانونيّالواردّفيّالقانونّةّمعتبرةّللدولةّالنصوصّتكونتّذمّ 

ّ.4الفرنسي

 ور الأملاكغبش المقصود :الأولالمبحث 

ّبالمقابلبرزتّالأملاكّالتيّكانتّبحوزتهم،ّوّشغورّّ،نالجماعيةّللمعمريجرةّالمكثفةّوّنتجّعنّاله

ّقانونية ّالأملاكّالشاغرةّتمثلتّجديدةّوضعية ّفيّظاهرة ّكانّلابدّ وّ؛ البحثّلمعرفةّالتوقفّوّّمنّعليه

ّالأملاك ّبشغورّهذه ّالوّّ،المقصود ّطبعذلكّبدراسة ّالمتعلقةّبها ّالتّ،انصوصّالقانونية وصلّإلىّقصد

ّ.شروطهامونهاّفيماّيخصّتعريفهاّوّتحليلّمض

 بشغور الأملاك التعريف: الأولالمطلب 

ّإلاّ  ّالشاغرة، ّبالأملاك ّالمقصود ّتحديد ّيمكن ّوتطورهاّلا ّإلىّظروفّظهورها ّبالرجوع وعليهّ؛

فيّفترةّةّخلالّالأوامرّوالمراسيمّالصادرّّالتطرقّإلىّتعريفّالشغورّمنّسوفّنحاولّفيّمطلبناّهذا،

ّ.5الوطنيةوكذلكّقانونّالأملاكّّفيّالقانونّالمدني،ّينات،الستّ 
                                                           

 .المتعلق بمواصلة العمل بالتسريع الفرنسي ،17/76/7626المؤرخ في  26/751 رقم أنظر الأمر 1
2
سم ق) فرع القانون الخاص :شهادة الماجستير في الحقوقمذكرة لنيل ؛ قيود الملكية العقارية الخاصة خوادجية سمية حنان، 

 .27. ص ،6002 ،جامعة قسنطينة -منتوري -كلية الحقوق ،(العقاري القانون
3
 .77. ص ،6006، الجزائر دار هومة، نقل الملكية العقارية، حمدي باشا عمر، 
4
 .27. ص ،المرجع السابق خوادجية سمية حنان، 
5
فريال، مفهوم الأملاك الشاغرة في القانون الجزائري وإجراءات إدراجها ضمن الأملاك الوطنية   ، داوود أمينةبوزيري  

 .5. ، ص6002الخاصة للدولة؛ مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
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 2610لى إ 2691ترة الممتدة ما بين الف في الأملاكشغور  :الأولالفرع 

جراءّّأهدافهموّّ،المعمرينستعمارّوّاياّالإريةّبنوّ،ّونظراّلعلمّالحكومةّالجزائمباشرةّالإستقلالبعدّ

ّ ّلاسيما ّممتلكاتهم ّعن ّبالتنازل ّثوّّالأراضيقيامهم ّخلال ّجزائريين ّلفائدة ّالوطنيّرّالفلاحية ّالتحرير ة

2691_26911.ّ

ّمؤسّ ّأماموّ ّفراغ ّكيان ّيهدد ّالفتيةساتي ّالدولة ّدون ّّأن، ّذلكّمهيأةتكون ّملمثل ّومحاولة نهاّ،

العديدّمنّّإصدارهادفةّوجريئةّكانتّثمرتهاّّإجراءاتخذتّالجزائرّت إّ،62/962ّلإنجاحّالموسمّالزراعيّ

ّ.3لالّالوطنيتكريسّالاستقحمايةّالسيادةّالوطنيةّوّّإلىالتيّتهدفّ،ّوّالحاسمةّالأوامرالمراسيمّوّ

نطاقّّإعادتهّإلىماّيمكنّّإلىّإعادةالهادفةّّ،مجموعةّمنّالنصوصّالقانونيةّفعملتّعلىّسنّ 

رواّسلباّث أّبأخرىّّأو،ّالذينّبطريقةّحيلّالجماعيّللمعمرينّمنّمزارعهم،ّخاصةّبعدّالرّ الوطنيةّالأملاك

ّ.ّلىّالاقتصادّالوطنيع

ّوّ ّمن ّّأهمبين ّالتيّصدرتّفيّهذه ّالنصوصّالقانونية ّبأيلولةّّ:الفترةهذه النصوصّالمتعلقة

ّالأمرّ:والشاغرةّهّالأملاكتتدخلّبهّالحكومةّالمؤقتةّلتنظيمّّإجراءّأولوكانّّ؛4للدولةالشاغرةّّالأملاك

ّ ّتهدف91/10ّّرقم ّتحفظية ّتدابير ّّإلىالذيّيتضمن ّوتسيير ّّالأملاكحماية  les biens)الشاغرة

vacants)ّالنصّّ؛ ّهذا ّّالأولصدر ّعلى ّللمحافظة ّالفلاحي ّالمجال ّمنّطرفّّالأملاكفي المهملة

 .ائياّوبينّالذيّغادرهاّمؤقتاىّبينّالذيّغادرّالترابّالوطنيّنههّسوّ ن أّ،ّبالرغمّمنّأصحابها

-حالياّهوّالوالي-ّالعمالةعاملّّطرفمنّّالأملاكوتسييرّهذاّالصنفّمنّّإمكانيةّإدارةّقرّ أفّ

(Le préfet)ّّتبدألمدةّشهرينّمنّطرفّصاحبّالحقّالشرعيّّاهّلمّيتمّاستغلالهن أّثبتّّإذا،ّخاصة
                                                           

1
 رسة العليا للقضاء،لنيل شهادة المد مذكرة التخرج؛ يومنا هذا إلىائر منذ الاستقلال العقار في الجز شكاليةإ ،بوراس زهير 

 .16 .ص، 6070 الجزائر، ،الثامنة عشردفعة ال
2
 .71. ص، 6002، الجزائر دار هومة، قاري،النظام القانوني الجزائري للتوجيه الع سماعين  شامة، 
3
 .16. ص المرجع السابق، ،بوراس زهير 
4
فرع القانون  :مذكرة ماجستير؛ للدولة في ظل التشريع الجزائريبيع الأملاك العقارية الخاصة التابعة  ،حفصي يوسف 

 .2. ص ،6005، جامعة البليدة -سعد دحلب -كلية الحقوق  الزراعي، العقاري
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ّ،1ّفيّالجريدةّالرسميةّالأمرمنّتاريخّنشرّ نتّبهاّحالةّالظروفّالتيّتكوّ ّالأمرفتضمنتّمقدمةّهذا

،ّقررتّالهيئةّالتنفيذيةّنّوتركهمّلأراضيهماءّرحيلّالمعمري،ّفمنّجرّ معالجتهاّوأسباب،ّالشاغرةّالأملاك

ّالتدابيرّ ّّعلىّللمحافظةّاللازمةاتخاذ ّّالأملاكهذه ّّأنّ بما ّّالأمرهذا ّالمحتملة ّللأوربيينيشجعّالعودة

نّكلّالمستغلينّغيرّالشرعيينّحمايتهاّمّ،أخرى،ّومنّجهةّهذاّمنّجهةّلهمّوأهملوهااأموّالذينّتركواّ

ّ.لها

ّهاأنّ بلّيفهمّذلكّضمنياّعلىّّ،لمّيقدمّتعريفاّللأملاكّالشاغرةّالأمرهذاّّأنّ الجديرّبالذكرّهوّوّ

فيّّالأمرمنّتاريخّنشرّّتبدأالانتفاعّبهاّلمدةّشهرينّّأو،ّباستغلالهاّأصحابهاالتيّلمّيقمّّالأموالتلكّ

ّالرسمية ّبعدّشهرّمنّنشرّّوبناءّ ّ،2الجريدة يقومّبإحصاءّّالأمرّأنعلىّذلكّكانّعلىّالواليّمباشرة

وماّيعابّّ؛3والمحافظةّعليهاّخذّكلّالتدابيرّاللازمةّلحمايتهاأالعقاراتّالشاغرةّمعّجردّكلّالمنقولاتّوّوّ

لمّيفصلّفيّملكيةّهذهّّهأنّ الشاغرةّكماّّإدارةّالأموالعنّّالإداريةهوّعجزّالسلطاتّّالأمرعلىّهذاّ

تعويضاتّتذكرّعلىّمنّبقيّّأيّيحدد،ّولمّجوازّالتعاملّالتجاريّفيّعناصرهالمّيمنعّكذلكّ،ّالأخيرة

ّ.4الأموالفيّشغلّبعضّعناصرّهذهّ

نّ وّ ّّا  ّفي ّالدولة ّفيها ّسبحت ّالتي ّالفوضى ّالأولىحالة ّالمعاملاتّللإّالأيام ّوانتشار ستقلال

السنةّدفعتّبالسلطاتّالجزائريةّلإصدارّفيّنفسّّ،الجزائريينّعضباريةّالمشبوهةّبينّالمعمرينّوّالعق

ّ ّتاريخ ّفي ّالمرسوم ،16/20/26915مرسوم ّالمعاملاتّالعقاريةّ 91/06ّهوّوهذا ّتنظيم المتضمن

                                                           

1
، 01/06/7626، ليوم 76عدد . ر. ، جالشاغرة الأملاكالمتضمن حماية و تسيير  26/60 رقم مرالأمن  07المادة  

 .النسخة بالعربية، نقلا عن بوزيري أمينة ، داوود فريالوجود  النسخة الفرنسية لعدم
2
 .02، ص، المرجع السابق حفصي يوسف، 
3
 .، المرجع السابقالشاغرة وتسيير الأملاكالمتضمن حماية  26/60رقم  مرالأمن  6المادة  
4
 قانوندراسة مقارنة في ظل  : )العامة في القانون الجزائري الأموالالمعاصر لنظرية  التطور ،محمد فاروق عبد الحميد 

 . 61. ص، (ن.س.د) ،، الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ؛(الوطنية الأملاك
5
 .71. ص المرجع السابق، ،سماعين شامة 
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ّّ؛1الشاغرة ّالمادة ّنصت 02ّّوقد ّعلى ّالبيوعن أّمنه ّالتصرفات، ّجميع ّتحضر ّوّه كراءّوّّ،الإيجارات،

ةّالعموميةّلفائدةّالمجموعاتّالمحليّأبرمتباستثناءّتلكّالتيّّ،لفلاحيةّالتابعةّللأملاكّالشاغرةاّالأراضي

تفاقياتّالإحسبّهذاّالنصّكلّالعقودّوّفّ؛2المعتمدةّمنّطرفّالسلطاتّالعموميةّولجانّالتسييرّالذاتي

فرضّعلىّّالأمرهذاّّأنّ ،ّكماّالأثرخارجهاّتعدّباطلةّفيّالجزائرّو02/01/2691ّّ منّءالمبرمةّّابتدا

ّ ّالذين ّأكل ّالفرنسيين ّمع ّعقودا ّيصرّ ّأنبرموا ّفيّغضون ّبها ّهذاّّتاريخّمنّتبدأّيوم29ّحوا نشر

لاّ وّّالمرسومّفيّالجريدةّالرسمية ضمنّّّالأملاكذهّثرّذلكّتدمجّهإعلىّوّّ،تحتّطائلةّالبطلانّفهيّا 

ّ.الشاغرةّالأملاك

كلّالمعاملاتّالعقاريةّالخاصةّبالفرنسيينّّأنّ ّهبإقرارّ 91/06المرسومّّأنّ هوّّر،كالجديرّبالذّ وّ

الذيّّخطقدّسارّفيّنفسّالّ،الأثرباطلةّوعديمةّّعدّ تبعدهّوما02/01/2691ّّتّمنّالمعمرينّالتيّتمّ 

ّالتحريريةإبانّّمرسوماكانّ ّكانّالمنعّالمظفرة،ّالثورة ّعلىّاّفلقد لمعاملاتّالعقاريةّوالحضرّمفروضا

ّ.26913ويلية ج 09غايةّّلىإ2691ّترةّالممتدةّماّبينّالفاتحّمنّنوفمبرّفالمبرمةّفيّال

ّالمعمّ ّإنّ  ّعليها ّالتيّاعتمد ّالاستقلالّمباشرةّبيونوّرّوّالأّرونالسياسة ّوّبعد ّفي، هجرّّالمتمثلة

،ّذلكّبسببّخوفهمّعلىّحياتهموّّ،ىّتدريجياّفيماّبعدّسببهاقدّتجلّ ّ،ساتّكماّسبقّالقولالمؤسّ وّّالأراضي

ّأنّ بعدّوّّ؛كّالفرنسيينعذاراتّالمختلفةّالموجهةّللملاّ تتدخلّوّخاصةّبعدّالإّأنّ عليهّكانّعلىّالدولةّوّ

لذاتيّالشكلّالجزائريّللتنظيمّالحكومةّفيّاعتبارّالتسييرّاّإعلانلاّينوونّالعودة،ّجاءّّهمأنّ نتّنهائياّتيقّ 

ّ.11/03/2696 الثانيّفيو21/06/2696ّّ فيّالأول:ّمرسومينقتصاديّبصدورّالإ

                                                           

1
، المتعلق بتنظيم المعاملات، البيوع، الإيجارات، إيجار الأراضي 61/70/7626المؤرخ في  26/01المرسوم رقم  

، النسخة الفرنسية لعدم وجود النسخة 62/70/7626، ليوم 07العدد . ر. جالزراعية للأموال المنقولة والعقارية، 

 .بالعربية، نقلا عن بوزيري أمينة، داوود فريال
2
دار  طبعة السادسة،ال ية العقارية في التشريع الجزائري،الملكية العقارية والحقوق العين إثبات ،دة عبد الحفيظبن عبي 

 . 71. ص، 6006، هومة، الجزائر
3
 .17-10. ص المرجع السابق، حفصي يوسف، 
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ّّ ّالمرسوم ّّالأولفتناول ّرقم ّيحمل ّالمتضمّ 96/88ّالذي ّتنظيم ّتعريفّّالأملاكن الشاغرة،

جراءاتكذاّكيفياتّوّالشاغرةّوّّالأملاك شاغرة كل  أملاكاتعتبر "ّ:ماّيليّالأولىفجاءّفيّمادتهّّ؛تنظيمهاّا 

كذلك والمنجمية و المالية، صناعة التقليدية و ذات السات ذات الطابع الصناعي والتجاري و المؤس  

 :                                                     هي كما يليالزراعية واستغلال الغابات و  الأراضي

و ما كان منها متوقفا عن أما كان محل ملاحظة لشغور عند تاريخ نشر المرسوم الحالي -أ

 .                                             غير مستثمر بصورة طبيعية باستثناء الحالات المشروعة أوالنشاط 

ستثمار دون سبب الإ أوالحالي عن النشاط  المرسومما توقف منها بعد تاريخ نشر -ب

 ".شرعي

تّالمادةّوقدّنصّ ّ،العماراتّّوالمساكنوّّثانيّمنّنفسّالمرسومّحكمّالمحلاتتناولّالبابّالوّّ

التي ّ،المساكنالعمارات و وّشاغرة كل المحلات تعد أملاكا:"ّكالتاليهاّنصّ وّّالأوضاعهذهّعلىّمنه20ّّ

 .1"قبل نشر هذا المرسوم لوحظ شغورها

حقوقهمّكحقّوضعّّيمارسّأصحابهاالعقاراتّوالمحلاتّالتيّلمّّّنأعلى22ّّتّالمادةّكماّنصّ 

عنّتنفيذّّأصحابهاتوقفّّإضافةّإلى،ّاغرةش02/09/2691ّفترةّمنذّّأيليينّفيّاليدّلمدةّشهرينّمتتا

ّ.02/09/26912ةّشهرينّمتتاليينّمنذّعنّاستغلالّحقوقهمّلمدّتوقفواّهمأنّ ّأوّلتزاماتالإ

عّالجزائريّفيماّيخصّحالةّالشغورّبمعنىّتحولّماّجاءّبهّالمشرّ ّأنّ لقدّرأىّالقضاءّالفرنسيّوّ

ّ ّّأملاكمجموع ّبالأصول ّتعلق ّفيما ّسواء ّالفرنسيين ّالسابقين ّالمؤسساتّّأوالمالكين ّلصالح الديون

ّوّتتعلقّبالدولةّالجزائريةفقّالتيّوالخدماتّوالمرا ّهوّااستبدّتمّالتي، ّما ّأوتحفظيّّإداريّإجراءّإلاّ لها

                                                           

1
، 61/01/7621ليوم ، 76عدد . ر. ، المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة، ج72/01/7621المؤرخ في  21/22رقم المرسوم  

 .لعدم وجود النسخة العربية، نقلا عن بوزيري أمينة، داوود فريال الفرنسيةالنسخة 
2
وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فاضلي إدريس، نظام الملكية و 

 .  715-712. ، ص(ن.س.د)
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قدانّالنهائيّلحقّالملكيةّلمصلحةّالدولةّ،ّوليسّالفمؤسساتّالفرنسيةّالتيّيخشىّعليهاالتسييرّللأموالّوّ

ّ.الجزائرية

الشاغرةّّبقيّّالأموالحقّالملكيةّعلىّّأنّ ستنتجّمنّخلالّالنصوصّالمتعلقةّبتأسيسّالشغورّن

يعيدّالملكّّحينّصدورّقرارّجديدّإلىودّحقّالملكيةّمهّوبتحليلّالشغورّقانوناّفهوّوضعيةّلجن أّمعلقاّوّ

ّالشرعيينّإلىّأصحابه ّ،ّحّبنوعّالملكيةّمنّطرفّالدولةيصرّ ّأو، ّتدمجّضمنّّالأملاكفهذه ّأملاكلم

ليسّحقّالتصرفّرّوّالتسييوّّالإدارةلهاّفقطّحقّ،ّوّاّملكّلأصحابهاهحمايةّلأنّ الالدولةّبلّوضعتّتحتّ

تحتّحمايةّالدولةّّالأراضيويقصدّبوضعّّ؛لأصحابهارجاعهاّالدولةّفيماّبعدّبإهوّالشيءّالذيّجعلّوّ

ىّالحارسّنيابةّعنهّقبضّيتولّ ،ّوّيدّالمالكّلكّغلّ ذية،ّويترتبّعلىّقضائالحراسةّالهوّوضعهاّتحتّ

ىّكماّيتولّ نفقةّشهريةّّالأخيرصّالمالكّلهذاّذلكّيخصّ ّ،ّمقابلللحراسة،ّويودعهّلحسابّالخاضعّالإيراد

 .1الحارسّالوفاءّبالديون

الشاغرةّّالأموالالذيّنظمّوضعيةّو09/09/2699ّّالمؤرخّفي99/201ّّرقمّّالأمرصدرّّثمّ 

ّالأمرمنّهذاّّالأولىذلكّفيّالمادةّوّّالأموالملكيةّالدولةّجميعّعناصرّهذهّّإلىونقلّّكاملة،بصورةّ

ّأثيرّأنّ بعدّّذلكوّ ؛2"الدولة إلىالعقارية الشاغرة تنتقل و  المنقولة الأموالملكية "ّ:أنّ تّعلىّالتيّنصّ وّ

بمقتضىّهذاّالنصّدخلتّجميعّوّّ؟،الشاغرةّالأمواللمنّتعودّملكيةّّأي،ّالأموالجدلّحولّملكيةّهذهّ

منّالنصوصّّالأمرويعتبرّهذاّ؛ّفيّنطاقّملكيةّالدولةّأنواعهااختلافّّعلىّالأموالّالشاغرةعناصرّ

ّخاصةّفيّتّالإداريةالقانونيةّالمرجعيةّالتيّمازالتّالدوائرّ ملكيةّّأصلديدّحالتابعةّللدولةّتتعاملّبها

ّ.العقاراتّالمرادّبيعها

                                                           

1
 .72-71. ص المرجع السابق، ،داوود فريال بوزيري أمينة، 
2
، لسنة 12عدد . ر. ، المتضمن انتقال الأموال الشاغرة إلى الدولة، ج02/05/7622 المؤرخ في 22/706 رقم أمر 

7622. 
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ّوّ ّالتنويه ّيجدر ّّإليهما ّذفي ّن أّاتّالصدد ّبعدما الشاغرةّّالأملاكّيلولةأ99/201ّالأمرّرّ قأه

،ّصدر96/11ّالمنصوصّعليهاّفيّالمرسومّّهاّفيّالدومينّالدولةّالخاصّوفقاّللإجراءاتللدولةّوضمّ 

تسييرّجميعّالنصوصّالمتعلقةّبتنظيمّوّّألغىالذي16/22/2610ّّالمؤرخّفي10/111ّّالمرسومّرقمّ

ّ.96/11رقمّالشغورّالمحددةّفيّالمرسومّشروطّالتصريحّبالشاغرةّّلاسيماّإجراءاتّوّّالأملاك

ّبعينّالإنصافّإلىّإجراءاتّّإنّ ّ،الأمرفيّحقيقةّّ ّنظرنا ّالإلغاءّكانّمنتظرا،ّخاصةّإذا هذا

ّقانوني ّأساس ّعلى ّقائمة ّغير ّلوجدناها ّبالشغور ّّالتصريح ّنسيان ّدون ّمنّّالكمّ ّتأثيرمتين، الهائل

ّ.1القضاءّفيّنفسّالنقطةّأمامالقضاياّالمعروضةّ

 الفرع الثاني: شغور الأملاك في القانون المدني

،ّالشاغرةّالأملاكقدّاعتبرتّّهاأنّ منّالقانونّالمدنيّالجزائريّنجد116ّّنصّالمادةّّإلىبالرجوعّ

الشاغرة التي  الأموالتعتبر ملكا للدولة جميع ":ّهن أّعلىّّلهاّملكّللدولةّحيثّتنص ّّالتيّلاّصاحب

ّ.2"الذين تهمل تركتهم أوالذين يموتون عن غير وارث  أموال، وكذلك ليس لها مالك

99/201ّرقمّّالأمروالتيّعرفهاّتعريفّهذهّالمادةّللملكّالشاغرّّهّيوجدّفرقّبينن أّوالملاحظّّ

التيّكانّيملكهاّّالأموالالسابقّهيّتلكّّالأمرالشاغرةّالتيّوردتّفيّّالأموالّأنّ وهوّالذيّسبقّدراستهّ

ّ.3،ّيصبحّالملكّلاّمالكّلهيمثلهنّيتركّمّأنّ دونّّالأخيرشخصّمعروفّوبعدّاختفاءّهذاّ

اريةّّالعقّالأملاكهوّّالأملاكمنّالقانونّالمدنيّفيماّيخصّشغور116ّّماّتقصدهّالمادةّّاأمّ ّ

ّوّّ؛4ملكيةّالدولةّإلىبذلكّتؤولّالتيّليسّلهاّمالكّمعروفّوّ ّالإجراءبالتاليّعلىّمنّيتضررّمنّهذا

ّ.عليهالبينةّتقعّّأنّ يثبتّملكيةّالمالّبحيثّّأنّ عيّالذيّيمثلّالمدّ وّ

                                                           

1
 .6. حفصي يوسف، المرجع السابق، ص 
2
 10 بتاريخالصادرة  ،12عدد . ر. ، يتضمن القانون المدني، ج62/06/7615المؤرخ في  15/52 رقم أمر 

 . ، المعدل والمتمم7615سبتمبر
3
 . 727. ، ص 6002، النظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائرعلوي عمار، الملكية و 
4
 .61. بوراس زهير، المرجع السابق، ص 
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وعليهّّلأحدالمالّليسّمملوكاّّأنّ مسبقّللتأكدّمنّّإداريتقومّبإجراءّتحقيقّّأنّ وعلىّالدولةّّ

ّ.1الماليةذمتهاّّإلىتكونّالدولةّملكاّلهّوبالتاليّيضمّ

منّالفصلّالثانيّمنّّالأولمنّالقانونّالمدنيّالجزائريّفيّالقسم116ّّولقدّوردّنصّالمادةّّ

ّ-حقّالملكية:ّالأولّالباب-ّالأصليةالحقوقّالعينيةّّ:عنوان،ّالذيّيحملّمنّالكتابّالثالثّالأولالبابّ

ّ.والتركةّالاستيلاءّ:بعنوانالقسمّوّّالملكية،طرقّاكتسابّ:ّالفصلّالثاني

،ّالتيّلاّمالكّلهاّالأشياءعلىّّإلاّ هوّلاّيردّوّّ،لهمالكّّملكيةّشيءّلاّسببّلكسبّستيلاءوالإّ

منّالمقررّقانوناّ:)ّبنصهّعلىّماّيلي10/20/2611ّالمؤرخّفيّ، 61126رقمّّالقرارّدهأكّ هذاّماّّوّ

القرارّالمتخذّّنّ إفّمنّثمّ وّّ؛نةّوالتصريحّبالشغوردةّقانوناّكالمعايمحدّ ّأسسنظريةّالشغورّمبنيةّعلىّّأنّ 

ّبالإمنّ باّالقانونيةّالمثبتةّلحالةّالشغور،ّويكونّمشوّ ّالإجراءاتعلىّالعقارّدونّاستفاءّّستيلاءالإدارة

ّالسلطة ّتجاوز ّبعيب ّثابتولمّ ؛ ّكان ّا ّالحال-ا ّقضية ّواحدّّأنّ ّ-في ّجانب ّمن ّقرر ّقد ّالدائرة رئيس

ّمعتقدحّشخصّطبيعيعلىّمحلّلصالّستيلاءالإ ّّأنّ ّا، التصريحّالخاصّبالأملاكّّإلىّالإشارةمجرد

تصرفهّعلىّالنحوّّنّ إرّهوّوحدهّكافّلتأسيسّقراره،ّفالشغوّبدليلّعلىّتوفرّحالةّّالإتيانالشاغرةّّدونّ

ّ.2(ستيلاءّعلىّالمحلّالمتنازعّعليهالإّإبطالّأمرّستوجبإ،ّالمذكور

مقصورةّفقطّعلىّّالأشياءالتيّلاّمالكّلهاّتكونّللدولةّوهذهّّالأشياءّأنّ ّفرنسيالّيرىّالتشريعّ

ّ.ستيلاءتمل كهاّبالإيجوزّلاّهيّلهاّوّالعقاراتّالتيّلاّمالكّ

وهوّوضعّاليدّعلىّّ؛وحدهايقعّعلىّالمنقولاتّّستيلاءالإّأنّ غلبّالتشريعاتّأكذلكّماّتراهّّ

ّ.3بالتاليّفهوّلاّيقعّعلىّالعقاراتوّّكهةّتملّ منقولّماديّلاّمالكّلهّبنيّ 

                                                           

1
 .656. فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص 
2
 .12. حمدي باشا، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص 
3
، (ن. س. د)، (ن.ب.د)، (ن.د.د ) الحقوق العينية التبعية، كلية الحقوق، ، الملكية والباريعبد  رضا عبد الحليم عبد المجيد 

 . 620. ص
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التيّّالأحكامىّنفسّمعظمّموادهّمستنبطةّمنّالتشريعّالفرنسيّفهوّتبنّ ّالتشريعّالمدنيّوبماّأنّ ّ

ّ.ستيلاءبالإتخصّعدمّجوازّتملكّالعقارّالذيّلاّمالكّلهّ

ّالقانونّّ ّبحكم ّلها ّللدولةّوعليهّيكونّملكا فالعقارّالذيّيخلوّمنّالمالكّهوّالذيّيكونّملكا

ّ.ستيلاءبالإوليسّ

منّالقانونّالمدنيّتحت116ّّالمادةّّإدراجخطأّفيّأهّن أّوماّنلاحظهّعلىّالمشرعّالجزائريّّّ

كمّالقانونّالدولةّبحّإلىالعقاراتّالتيّلاّمالكّلهاّتؤولّّأنّ قلناّّأنّ هّكماّسبقّالتركةّلأنّ وّّستيلاءالإقسمّ

 .ستيلاءبالإكهاّمنّثمةّلاّيجوزّتملّ وّ

ّوّّ ّاعتبرتّالمادة ّأنّ 116ّلقد الأملاكّالتيّتتركّمنّقبلّأشخاصّّمنّالقانونّالمدنيّأيضا

ّ.بالتاليّملكاّللدولةتركواّتركتهمّأوّأهملوهاّشاغرةّوّوارث،ّأوّالذينّّونّعنّغيرمتوفّ 

يتركّّهّتعتبرّالتركةّشاغرةّفيّحالةّماّإذاّتوفيّمالكهاّدونّأنّ ن أّمنّخلالّمضمونّالمادةّيفهمّ

ّ.1تمييزينطبقّهذاّالحكمّعلىّالوطنيينّأوّالأجانبّبدونّوّّتهّفيّالتركةحدّالورثةّحصّ أأوّأهملّّ،وارثا

ّديبون بول ةبار فيهّالتصريحّبشغورّتركةّالمدعوّّعليهّقرارّمجلسّالدولةّالذيّتمّ ّرساهذاّماّوّ

 .2مصنعّللورقّكائنّبالبليدةّيأويالفرنسيّالجنسيةّالمتمثلةّفيّعقارّ

جانبّقّعلىّالأنظريةّالشغورّتطبّ ّنّ أجتهادّالقضائيّعلىّالإّستقرّ إ 1001سنةّّبعدهّن أّّلاّ إ

 .3المواطنينّالجزائريينّالذينّهاجرواّللخارجدونّ

 

ّ

                                                           

1
 .621. ، ص6001حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر،  
2
حمدي باشا عمر، نقلا عن ، (غير منشور)، 17/05/7666مؤرخ في  721276الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم  لسمج 

 .12. ، ص 6070القضاء العقاري، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر، 
3
اشا عمر، ، نقلا عن حمدي ب(غير منشور)، 62/02/6000مؤرخ في  605266مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم  

 .12. المرجع نفسه، ص
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تّالمالّتمثلهّالآنّبي،ّوّىّعنّغيرّمالكّإلىّبيتّالمالمتوفّ فيّالشريعةّالإسلاميةّتؤولّتركةّالوّ

 .1؛ّفتكونّالتركاتّالتيّلاّوارثّلهاّملكاّللدولةخزينةّالدولة

ّنصّ وّ ّلقد ّالمادة ّمن ّالرابعة ّ 210تّالفقرة ّعلى ّالأسرة ّقانون ّ"...هن أّمن إذا لم يوجد ذوو :

ّ.2"لم يوجد آلت إلى الخزينة العامة ن  إام، فعصبة آلت التركة إلى ذوي الأرح فروض أو

ّالفقرةوّ ّوذلكّبعدّّهوّ-الدولة-بيتّالمالّّنّ إفّ،علىّضوءّهذه وارثّالتركةّالتيّلاّوارثّلها

ّ.ذويّالأرحامّطبعاغيابّأصحابّالفروضّوّ

المتضمنّ 19/91ّرقمّالأمرّلقدّنص ّكّقطّبالميراث،ّوّالدولةّلاّتتملّ ّهذاّومنّالمقررّقانوناّأنّ 

سببّكسبّالملكيةّّنّ أّةّعنّغيرّوارثّإلىّالدولة،ّإلاّ فالقانونّالمدنيّعلىّأيلولةّملكيةّالتركاتّالمتخلّ 

ّنص ّهو ّوارثّلهلاّهنا ّلا ّلمن ّليستّوارثا ّفالدولة ّالميراث، ّلا ّّ؛3قانون ّإلى ّالتركة ّلاّفتؤول الدولة

ّ.4هبلّباعتبارهاّمالاّلاّمالكّلّ،باعتبارهاّتركةّموروثة

ّ ّنقول ّهنا ّوّّنّ أمن ّالشاغرة ّالتركات ّملكية ّلاّأيلولة ّالدولة ّبيتّمال ّإلى ّورثة ّبدون المتخلفة

ّ.5لةّللجماعةّأمينةّعلىّمصالحّالمواطنينلكنّباعتبارهاّممثّ ّ،باعتبارّالدولةّوارثّمنّلاّوارثّله

ّ:ماّيليّيترتبّعلىّذلكوّ

ّ.لوّكانّالمتوفىّغيرّمسلمالتركةّتؤولّللدولةّوّّنّ أ-

ّكلّ ّنّ أ- ّالمتوفىّبلاّوارثّتنفذ ّدونّتوقفّعلىّإوصية ّزادّعنّالثلثّوّها ّفيما ّالدولة لوّجازة

ماّوّّ،تتجاوزّالثلثّلاّ أهذاّماّيختلفّعنّوصيةّالمتوفىّلغيرّالوارثّالتيّيجبّوّ،ّشملتّكاملّالتركة

                                                           

1
أسباب كسب الملكية؛ الطبعة الثالثة،     - عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الأول 

 .25-22. ، ص6005منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 
2
 .17م رق .ر. ج ، المتضمن قانون الأسرة الجزائري،7622جوان  06المؤرخ في  22/77القانون رقم  
3
 الملكيةع نزالقانوني لأملاك الدولة الخاصة والنظام أسامة عثمان، منازعات الأوقاف والأحكام و ،عبد الحميد الشواربي 

 .606. ، ص7661عارف، الإسكندرية، التشريع، الطبعة الثالثة، منشاة المضوء الفقه والقضاء و في
4
 .25. الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، صعبد  
5
مدنية العقارية الناشئة عنها والأحكام الدعاوي الرفة، المطول في الملكية العقارية والعقود المدنية العقارية وعبد الوهاب ع 

 .                  625-622. ، ص6002الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ؛نظام السجل الشخصي- الصادرة فيها
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الدولةّوارثّلمنّلاّوارثّلهّلوجبتّإجازتهاّفيماّّنّ أّلوّصحّ فّ،إجازةّالورثةتجاوزّعنّالثلثّمتوقفّعلىّ

ّالوصية ّلأحكام ّالثلثّطبقا ّعن ّوّّ؛1زاد ّللمادة ّطبقا ّوّ 219هذا ّالأسرة ّقانون ّتنصمن تكون "ّ:التي

ّ.2"ما زاد عن الثلث توقف على إجازة الورثةالوصية في حدود الثلث و 

ّّنّ أ- ّللمادة ّخلافا ّالمدة ّيسقطّبمضي ّلا ّالتركاتّالشاغرة ّعلى ّالدولة ّالقانون116ّّحق من

ّ.3ثلاثينّسنةقضيّبسقوطّحقّالإرثّبمضيّثلاثةّوّالتيّتّ،المدني

أحكامّّنّ إفّ،وراءهّفيضعّشخصّآخرّيدهّعلىّتركتهّالاّيخلفّوارثهّلوّيموتّشخصّوّن أّبحيثّّ

ّ ّلأ116ّالمادة ّبمضيّالمدة، ّتسقطّدعوىّالميراثّنّ لاّتسقطّحقّالدولة ّالمادة ّأنّ وّّ،هذه الدولةّّبما

ّكذلكّالشخصّالذيّيضعّيدهّعلىّالتركةّلاّيمكنهّأنّ ؛ّحقهاّلاّيسقطّنّ إلمنّلاّوارثّلهّفّاليستّوارث

دمّقابليتهاّتتميزّبعخاصةّّأوّكانتّعامةأموالّالدولةّمهماّكانتّطبيعتهاّسواءّّنّ يكتسبهاّبالتقادم،ّلأ

ّ.4منّالقانونّالمدني916ّالمادةّّلأحكامهذاّطبقاّوّّ،التصرفّللحجزّأوّالتقادمّأو

ّأيّ وّ ّالدولة ّإلى ّالشاغرة ّالتركات ّملكية ّالشخصّتؤول ّجنسية ّكانت ّتاريخّوّّالمتوفىا ّمن ذلك

ّ.5أجانبكانواّوطنيينّأوّّوفاتهمّسواء

ّدامتّأراضيّالموّ وّ ّبدونّإذنّّاتّمنّغيرّوارثّمملوكةما للدولة،ّفلاّيمكنّوضعّاليدّعليها

ّ.6منها

                                                           

1
 . 606. السابق، ص المرجع د الحميد، أسامة عثمان،عب الشواربي 
2
 .، المرجع السابقالأسرة قانون المتضمن، 7622جوان  06المؤرخ في  22/77القانون رقم  
3
لا تكتسب " :هن  أالمتضمن القانون المدني على ، 62/06/7615المؤرخ في  15/52رقم  مرالأمن  266تنص المادة   

 ".دامت الحيازة ثلاثا وثلاثين سنة إذا إلاالحقوق الميراثية  الأحوالجميع في بالتقادم 
4
تملكها بالتقادم غير أن  أوحجزها،  أوالدولة،  أمواللا يجوز التصرف في : " على أن ه الأمر نفسمن  689تنص المادة   

تحدد شروط إدارتها، وعند الاقتضاء  222المؤسسات المشار إليها في المادة  لإحدى الأموالالقوانين التي تخصص هذه 

 ".شروط عدم التصرف فيها
5
 .671. ص، 7660، منشاة المعارف، الاسكندرية، التركات في ضوء الفقه والقضاء أحكام عبد الحميد، الشواربي 
6
، 6005، (ن.ب.د)؛ دار الثقافة، (التبعية-الأصلية)، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية علي هادي العبيدي 

 .775. ص
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أموالّهذهّالتركةّّإنّ فالتركةّالتيّلاّوارثّلهاّتعتبرّمالاّغيرّمملوكّلأحد،ّّوكانّمقتضىّأنّ 

ّبالاستيلاءّش ّفيّذلكّشأيجوزّتملكها ّمالكّمنّّنّ أصبحّدونّمالكّبعدّنّالأموالّالتيّتأنها كانّلها

ّ.قبل

ّ ّالمشرع ّالتأولكن ّاركاخرج ّنطاق ّمن ّلها ّوارث ّلا ّالتي ّوّلإت ّلأهميتها ّلأحكامّتطبستيلاء يقا

ّ.1جعلّملكيةّهذهّالتركاتّللدولةالشريعةّالإسلامية،ّوّ

ّشغور الأملاك في قانون الأملاك الوطنية: الفرع الثالث

 هذاّالقانونّهوّالقانونّرقموّّصدرّأولّقانونّفيّالجزائرّبعدّالاستقلالّخاصّبتنظيمّالأملاك،

والذيّاشتملّعلىّفصلّتمهيديّوثلاثةّأجزاءّتكونّفيّمجملهاّّ،2611جوان  60المؤرخّفي11/29ّّ

ّ.مادة211ّ

ّالقانونّوّ ستهدفّالتشريعّإّشتراكي،المكرسّللنهجّالإ2619ّجاءّفيّظلّدستور 11/29هذا

دّتوازناّيجّكماّحاولّأنّ ّالجديدّالقضاءّعلىّالمقتضياتّالتشريعيةّالتيّأثارتّالكثيرّمنّالجدلّالفقهي،

نّيمسكّالعصاّمّهّحاولّأنّ ن أّتجلىّمنّدراسةّهذاّالقانونّيفّ،شتراكيراتّالتيّرتبهاّالنظامّالإالثغّيسدّ 

ّالإّ،الوسط ّالمبادئ ّوّطرفاها ّالفرنسي،شتراكية ّالتقليدي ّجديدةوّّالفكر ّرؤية ّرتب ّما ّذلك ولدهاّّ،لعل

ّ.2فيّآنّواحدّتنوعهااّأنّهناكّوحدةّالأموالّالعامةّوّالتشريعّالجديدّمناطه

هذاّالقانونّأصبحّالمرجعّالأساسيّللأحكامّالقانونيةّلأملاكّالدولةّإلىّجوارّماّيحيلّإليهّمنّ

ّ.3تشريعاتّأخرىّمنظمةّلجوانبّخاصةّمنّأحكامّالأموالّالعامة

                                                           

1
 .          22-25. ص المرجع السابق، عبد الرزاق احمد السنهوري،

2
 .12. ص المرجع السابق، يوسف حفصي، 
3
 .761. صالمرجع السابق،  ،محمد فاروق عبد الحميد 
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تكوينّالأملاكّالوطنية،ّ:ّحالةّشغورّالأملاكّعالجهاّهذاّالقانونّفيّالجزءّالأولّالمعنونّبّإنّ 

ّال ّالوطنية، ّالأملاك ّبعنوان ّالأولالبابّالأول ّفصل ّوّ: ّوّتعريفها ّالثالثّتحدثّعنّتشكيلها، فيّقسمه

ّ.شاغرةالتركاتّالهاّالممتلكاتّالتيّلاّصاحبّلهاّوّالتيّمنّضمنالأملاكّالمستخصةّوّّناتمكوّ 

ّوّ ّمفهوم ّالى ّبالرجوع 16ّّالمادة ّالمن ّ 11/29قانون ّفي الأملاكّّأنّ ّنجد 60/09المؤرخ

ّالدولةّأوّتؤولّإليهاّعنّطريقّاله ّتتضمنهّالممتلكاتّالتيّتتلقاها باتّوالهداياّالمستخصةّمنّبينّما

ّ.الممتلكاتّالتيّلاّصاحبّلهاوالتركاتّالشاغرةّوّ

ّأنّ ّ ّنستنتج ّهنا ّالدولةّّومن ّملكية ّنطاق ّفي ّأدمجت ّلها ّصاحب ّلا ّالتي ّالشاغرة الأملاك

اّكانّموقعها،ّحيثّلمّيورثّقانونّالأملاكّالوطنيةّحقوقاّتمتدّملكيةّالدولةّلهذهّالأموالّأيّ مستخصة،ّوّال

ّ.نهاإذاّتنازلتّالدولةّعنّالملكيةّلهذهّالأموالّلأيّمّلملكيةّهذهّالأموالّلكلّمنّالولايةّأوّالدولةّإلاّ 

ّ ّجاءّفيّنصّالمادة هّيمكنّأنّتدخلّفيّتكوينّالأموالّن أّعلى11/29ّّمنّقانون91ّّكما

ّ.1التيّتؤولّللدولةلكاتّالشاغرةّالتيّلاّصاحبّلهاّوّالممت...المستخصةّللدولة

التيّلاّمالكّلهاّممتلكاتّالشاغرةّوّالقدّأوردّالمشرعّفيّهذاّالقانونّقسماّخاصاّتحتّعنوانّوّّ

ّ.منه91ّّلىإ90ّضمنّالفصلّالخاصّبتكوينّالأملاكّالمستخصةّمنّالمادةّ

زّبينّمفهومّالممتلكاتّالشاغرةّوالتيّلاّصاحبّالمشرعّميّ ّوماّيلاحظّعلىّعنوانّهذاّالقسمّأنّ 

الموادّّنّ أفيّحينّّالمعنيينّيختلفان،ّلها،ّمنّخلالّاستعمالهّلواوّالعطفّللفصلّبينهماّمماّيعنيّأنّ 

الممتلكاتّالتيّلاّمالكّلهاّهيّجزءّمنّّتعنيّأنّ ّ-المواد-هذهّالأخيرةّّأنّ تشيرّإلىّغيرّذلكّبحيثّ

ّ.2التركاتّالشاغرةبلاّمالكّوّّالأموالالممتلكاتّالشاغرةّالتيّتضمّ

ّتميزّبحركيةّالإصلاحاتّفيّشتىّمجالاتّالحياة،ّقانونّالأّنّ إّّّّّّّ ّجديد ّأتىّبعهد ّملاكّالوطنية

ّإصلاحيّ  ّقانونية ّبترسانة ّالتشريع ّوّفجاء ّللسياسة ّهذاّالإة ّمن ّحصة ّالوطنية ّللأملاك ّفكانت قتصاد،
                                                           

1
 .7622 جويلية 1صادرة بتاريخ ،  61رقم  .ر. ج المتعلق بالأملاك الوطنية، 22/72القانون رقم  
2
 .12-11. ص المرجع السابق، د فريال،وواد بوزيري أمينة، 
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، 2616الإصلاحّفسايرّالتشريعّالمتعلقّبقانونّالأملاكّالوطنيةّخطواتّالإصلاحاتّبصدورّدستور

ّالقانونوّ ّأحكام ّصريح ّبشكل ّألغي ّلنظريةّّ،11/29ّرقمّالذي ّالتقليدية ّالمبادئ ّلعودة ّالمجال فأتاح

ّ.ّالمتعلقّبالأملاكّالوطنية60/60ّالأملاكّالوطنية،ّبحيثّصدرّقانونّجديدّتحتّرقمّ

ّاوّ ّتعديلاتّأهمهاستلقد ّالقانون ّحدثّهذا ّالأملاكّ: ّبعبارة ّالمستخصة ّالأملاك ّعبارة استبدال

ّ.الخاصة

ّقانون ّم60/60ّّرقمّيتضمن ّتمهيديا ّوّّتعلقافصلا ّالعامة، ّبالمبادئ ّثلاثة كبيرةّّأجزاءعلى

ّ.الوطنيةّالأملاكالمتعلقةّبتسييرّّالأحكامكذاّالوطنيةّوتسييرها،ّوّّالأملاكمخصصةّلتكوينّ

60/60ّّقانونّّأوردّقدوّ ّالأملاكتكوينّ:ّذلكّفيّالبابّالثانيالشاغرةّوّّبالأملاكقسماّخاصا

ّالوطنيةّالخاصة،ّفصلهّالثالثّبعنوان الوطنيةّالخاصة،ّفيّقسمهّالثالثّالذيّيحملّّالأملاكتكوينّ:

ّ".التيّلاّصاحبّلهاّالأملاكالأملاكّالشاغرةّوّ"ّ:عنوان

لتؤكدّماّجاءّبهّالقانونّالمدنيّحولّموضوعّالشغور60/60ّّمنّالقانون11ّّقدّجاءتّالمادةّوّ

من القانون  116التي لا صاحب لها ملك للدولة طبقا لنص المادة  الأملاكالشاغرة و  الأملاك":ّبنصها

ّ."المدني

توفي  أولم يكن للعقار مالك معروف،  إذا":ّهن أّعلىّّنص تمنّنفسّالقانون92ّّالمادةّّأنّ ّكما

ّ."الجهات القضائية المختصة أماميترك وارثا يحق للدولة المطالبة بها  أنمالكه دون 

السالفةّالذكر،48ّّيكونّالشغورّوفقاّلماّجاءتّبهّالمادة60/60ّّحسبّقانونّهّوّن إّبالتاليّفوّ

يعرفّلهّّأنتوفيّمالكهّدونّّأوالشغورّالمترتبّعنّخلوّالعقارّمنّمالكّمعروفّله،ّّإلىبالإضافةّ

تطبيقّحالةّالشغورّفيّالحالةّالتيّّإلى،ّبالإضافة60/60ّمنّقانون92ّّالمادةّّلنصّطبقاذلكّورثة،ّوّ

ّ.1حدّالورثةّعنّحقوقهّالعينيةّفيّالملكيةّالموروثةّلصالحّالدولةأيتخلىّفيهاّ
                                                           

1
، 56عدد . ر. ، جتضمن قانون الأملاك الوطنية، ي07/76/7660المؤرخ في  60/10 رقم من القانون 57، 22المواد  

 .06/76/7667الصادرة بتاريخ 
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الذيّيحدد16/22/2662ّّالمؤرخّفي62/191ّّّالتنفيذيّرقمّوفيّمرحلةّلاحقةّصدرّالمرسوم

ّ.العامةّوالخاصةّالتابعةّللدولةّالأملاكّإدارةّشروط

فيماّيخصّالشغور،ّفنصت60/60ّّوقدّتناولّهذاّالمرسومّالحالاتّنفسهاّالتيّذكرهاّالقانونّّ

وارثّتعدّالتركةّّلهّلمّيعرفّأولمّيكنّلهّوارثّهلكّملكّعقارّوّّإذاهّفيّحالةّماّن أّعلىّ 60المادةّ

ّالتيعلىّالحالةّّمنه62ّالمرسومّفيّالمادةّّكماّنص ّّحالةّالعقارّالمجهولّالمالك،ّبالإضافةّإلىشاغرةّ

هيّتطبيقّو60/60ّّالمرسومّحالةّلمّيذكرهاّقانونّّأضافقدّلّفيهاّالوارثّعنّحصتهّللدولة،ّوّيتنازّ

ّ.1غائبّأوفيهاّالعقارّملكاّلشخصّمفقودّّالتيّيكونالشغورّفيّالحالةّ

توفيّالمالكّعنّغيرّّأومالكّمعروفّّرلمّيكنّللعقاّإذاهّن أّنستنتجّّ،منّخلالّماّسبقوعليهّوّ

ّوّأتخليّّأووارثّ ّفيّالتركة ّعنّحصته ّالتيّّأوالمفقودينّّأملاككذلكّحد ّالمرسومّأضافهاالغائبين

ملكيةّالدولةّالخاصةّكلّّالأملاكّإلىبالتاليّتؤولّهذهّوّّ،للأملاكيعتبرّشغورا62/454ّّّالتنفيذيّرقم

ّ.خاصةّسيتمّالحديثّعنهاّلاحقاّلإجراءاتعنّطريقّممثليهاّالقانونيينّّإتباعهاهذاّطبعاّبعدّ

ّشاغراشروط اعتبار الملك : لمطلب الثانيا

ّإلاّ شاغرّّبأن هّّ_مال_غيرّالمعقولّالحكمّعلىّملكّّ،ّفمنالشغورّمبنيّعلىّشروطّمعينةّنّ إ

،ّنتيجةّإلىومنّخلالّتعاريفناّالسابقةّللشغورّتوصلناّ؛ّلاعتبارهّكذلكتوافرتّمجموعةّمنّالشروطّّإذا

ولكيّنؤكدّّ،الملكّلاّمالكّلهّوبالتاليّشاغراوارثّيعتبرّّأووهيّبمجردّعدمّوجودّمالكّمعروفّّألا

ّ ّالتطرق ّعلينا ّكان ّالشغور ّحالة ّّإلىتوفر ّوّشروطه ّالنصوصّالتشريعية ّخلال ّمن التنظيميةّوذلك

ّ.نيةالوطّالأملاكقانونّوطهّفيّظلّصدورّالقانونّالمدنيّوّكذلكّشرّ،ّوّالاستقلالّالصادرةّبعد

 

                                                           

1
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 2610ى لإ 2691الفترة الممتدة ما بين  في اعتبار الملك شاغرا شروط: الأول الفرع

ّآلت،ّعالجتّنوعاّماّالوضعيةّالتيّالتشريعيةّالصادرةّبعدّالاستقلالالنصوصّالتنظيميةّوّّإنّ 

وهذهّّ؛قلناّأنالمزارعّّبلاّمالكّكماّسبقّوّّالأراضيالجزائرّمنّحالةّالفوضىّالتيّكانّسببهاّتركّّإليها

ّتوّالنصوص ّمحاولتها ّرغم ،ّ ّوذلكّبقولها ّهن أّضيحّمعنىّالشغور ّالملكّشاغرا: ّيعتبر لوحظّعندّّإذا،

ّأخرىمنّتوافرّشروطّّّكذلك،ّفلابدّ ّههذاّلاّيكفيّلاعتبارّّأنّ ّإلاّ ّهّلاّمالكّله؛ن أّّالإحصاءعمليةّّإجراء

ّ:للتصريحّبالشغورّوهذهّالشروطّهي

 التوقف عن النشاط : أولا

الشاغرةّّّالأملاكالمتعلقّبتنظيمّو21/06/2696ّّالمؤرخّفي96/11ّّّرقمّلقدّوردّفيّالمرسوم

ّالأملاكشغورّّأنّ ّذكر،ّوشروطه،ّوالوضعيةّالقانونيةّللأموالّالمصرحّبشغورهاّحيثّرمفهومّالشغوّوّ

مارسةّالحقوقّبعدّ،ّوكذلكّعدمّمنفيذّالالتزاماتّمنّقبلّالمالكين،ّفعدمّتمقترنّبحالةّالتوقفّعنّالنشاط

ابتداءّمنّالعقارّالشرعيّعنّمزاولةّحقوقهّلمدةّشهرينّّلتوقفّشاغّإذاهّن أّّمعنىبّ؛توقفّعنّالنشاطال

عدمّممارستهّّوأ،ّمنّالتزاماتّنتيجةّلتوقفّالمالكّعنّالوفاءّبماّعليهّأو،2691ّةّالفاتحّمنّجويلي

ّ.قهّيعتبرّمطابقّللتوقفّعنّالنشاطلحقوّ

مستغلةّبشكلّّغيرّكانتّإذا96/11ّرقمّالتيّقبلّوبعدّالمرسومّّالأموالوكذلكّيصرحّبشغورّّ

ّعادي ّالصيانةّأو، ّالاستعمال، ّالاستغلال، ّكفاية ّعدم ّغيرّّأوّ،الإنفاق، ّوكالة ّطريق ّعن التسيير

ّ.1قانونية

التوقفّعنّّهيأخيرةّوّّحالةّعلى96/11ّّرقمّمنّالمرسوم02ّمنّالمادةّّبّتّالفقرةكماّنصّ 

ّوكلّهذاّشرعيّوجودّسببعاديّللمالّدونّتوقفّعنّالاستغلالّالالّأيالنشاطّدونّمبررّشرعيّ ،

ّ.اشرطّلاعتبارّالعقارّشاغرّّأوليعتبرّ

                                                           

1
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 صدور قرار من الوالي المختص: ثانيا

ّّإنّ  ّعن ّلاالتوقف ّّالنشاط ّلوحده ّفالعنصرّيّأنيستطيع ّشاغرا ّالمال ّبالغرضّلاعتبار في

شكليّيضفيّالرسميةّعلىّصفةّالتوقفّّإجراءعنصرّماديّملموسّوهوّّإلىالموضوعيّدائماّيحتاجّ

ّ.صدورّقرارّمنّالواليّهوّالإجراءعنّالنشاطّوهذاّ

وذلكّّ،لاّفقطّللإدارةمخوّ ّالأموالكانّالتصريحّبشغور96/11ّّهّوقبلّصدورّّالمرسومّن أّّإلاّ 

ّمنّقبلّالإدارة،ّأوّيكفيّمحضرّمعاينةّيةّممضاةّمنّقبلّدوثيقةّعاّأويكونّبموجبّرسالةّ ممضيا

ّ.ّّّّّصدورّقرارّمنّقبلّالواليّإلىهذاّدونّحاجةّوّّ،السلطاتّالمختصة

ّولوّكانّلضروراتّملحّ  ّالتصريحّرفضّمنّطرفّالقضاة ّلكنّهذا الحاجةّهيّالتيّّأنّ ّأوة

،ّالملفّرقم02/01/2610ّ،ّوهذاّماّجاءّفيّقرارّمجلسّقضاةّالجزائرّالصادرّبتاريخّاقتضتّذلك

،ّبالإضافةّمعاينةّللشغورّهاأنّ قبلّعدةّسنواتّعلىّّتأعدّ الوثيقةّقدّّأنّ لاحظّّالقاضيّأنّ حيث1296ّّ

هذاّالتغييرّلمّّأنّ ،ّبالرغمّمنّ"الدولةّأملاكيعتبرّمنّ"المالّكانّّأندّالشهادةّتثبتّوتؤكّ ّنّ إالتاريخّفّإلى

ّ.2699ّيّالصادرّفيّماّالأمرعنّطريقّّإلاّ يتكرسّ

يقبلّالتصريحّّبالشغورّعنّطريقّوثيقةّّأنلاّيمكن91/06/2696ّّبعدّصدورّالمرسومّّاأمّ ّ

رّحالةّالشغورّصدورّقرارّمنّالواليّالمختصّوذلكّدّمنّتوفّ بلّيجبّبعدّالتأكّ ّ،الإدارةعاديةّمنّقبلّ

ّ.1الإداريةطرفّالمصالحّّعلىّتحقيقّمنّبناءّ 

ّالوالي ّّوقرار ّخلال ّاتّ ّالتيّيوم 29يجبّنشره ّلتمكتلي ّالرسمية ّالجريدة ّفي ّالمعنيّيخاذه ن

 .2بالأمرّمنّممارسةّحقوقه
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 المدنيفي القانون  ملاكالأشروط شغور :  الفرع الثاني

التشريعيةّالصادرةّفيّمنّخلالّالنصوصّالتنظيميةّوّّالأملاكشروطّشغورّّإلىقناّتطرّ ّأنبعدّ

وذلكّبالرجوعّّ؛ّشروطهّمنّخلالّالقانونّالمدنيّإلىمرحلةّالستيناتّسوفّنحاولّفيّهذاّالفرعّالتطرقّ

ّالمادنصّّإلىدائماّ وحيدّّالذيّتحدثّعنّموضوعّصّالهّالنّ منّالقانونّالمدنيّالجزائريّلأنّ 116ّة

ّالشغور ّفبعدّرجوعنا ّّإلى، ّالمادة ّتحدّ ّهاأنّ ّنالاحظهذه ّلم ّ،شاغراّ-المال–شروطّلاعتبارّالملكّّأيد

همالوّّخلوّالمالّمنّالمالك،ّتركةّدونّوجودّورثة:ّيوّهّوطشر3ّّنستنتجّمنهاّولكنّبعدّقراءتناّلهاّ ّا 

ّ.التركة

 أولا: خلو المال من مالك

ّّ ّتقصده ّإلىّما ّسبقّوأنّتعرضنا ّلقد ،ّيّبخلوّالمالّمنّالمالكمنّالقانونّالمدن116ّالمادة

يكونّالمالّخالياّمنّّأنهّيشترطّن أّ،ّحيث99/201ّالأمرتعريفّوّّهّيوجدّفرقّفيّهذاّالتعريفن أّكيفّوّ

ّ ّبمعنى ّشاغرا ّلاعتباره ّّأموالّهاأنّ مالك ّمالكها 1ّأصلامجهولة ّمن ّخاليا ّيعني يجهلّّأوّ،مالكّأي،

ّ.ذهّالحالةتكونّالدولةّوارثةّفيّه،ّوبالتاليّشاغراهّقرينةّلاعتبارّّمنّمالكّالمالّفخلوّ،شخصّمالكه

 ثانيا: تركة دون وجود ورثة

ّمعنىّالملكّالشاغرعرّ ّالشاغرةّعندماعنّالتركاتّّثنانّتحدّ وأولقدّسبقّّ هّتكونّن أّبحيثّّ،فنا

ّوعقاراتّمنقولاتّويتركّشخصّيتوفىّماّفعادةّ؛2وارثّشرعيّأيعدمّوجودّّإثباتّشاغرةّعندالتركةّ

ّ.الدولةّإلىتركةّالمتوفىّمنّغيرّوارثّتعتبرّشاغرةّّفتؤولّّنّ ا وّّ؛3ّالأموالّهذهّيتملكّوارثّبدونّلكن

ويحكمّولةّالدّإلىبالتاليّيشترطّعلىّالتركةّلكيّتؤولّّ،وارثّقرينةّعلىّالشغورّأيفعدمّوجودّ

 .تكونّمتروكةّبدونّوارثّأنبشغورهاّ
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 إهمال التركة :ثالثا

منّجهةّالورثةّتبينّمآلّالتركة،ّيقصدّبإهمالّالتركةّعدمّصدورّأيّتصرفّولاّظهورّأيّنيةّّّّّّّّّ

ّ.ّوفيّهذهّالحالةّتعتبرّهذهّالأملاكّشاغرة؛ّفالإهمالّشرطّلاعتبارّالملكّشاغرا

 ةالوطني الأملاكشروط اعتبار الملك شاغرا في قانون : الفرع الثالث

القانونّالوطنيةّوّّبالأملاكالمتعلق2611ّّجويلية  6المؤرخّفي11/29ّّالقانونّّإلىبالرجوعّّّّّّّّّ

منّخلالّا،ّلكنّوّعتبارّالمالّشاغرّلمّيضعاّشروطاّمعينةّلإّهماأنّ نجد60/60ّّاللاحقّلهّالقانونّرقمّ

ّوّّالتركاتّأوّبالأملاكالمتعلقةّّللنصوصّدراستنا ّشروطا ّاستنتجنا المتمثلةّفيّخلوّالعقارّمنّالشاغرة

ّكماّأتنازلّّأوحالةّتخليّتركةّدونّوجودّورثةّوّّأوّمعروف،مالكّ ّالورثةّعنّحصتهّفيّالتركة، حد

ّأملاكلمّيذكرهاّأيّمنّالقانونينّالسابقينّوهيّحالةّّأخرىحالة62/191ّّّالتنفيذيّرقمّالمرسومّأضاف

 .ىشروطّكلّحالةّعلىّحدّسوفّندرسّفيماّيلي،ّوّالغائبينّوأالمفقودينّ

ّوجود تركة دون ورثة أوخلو مال من مالك معروف  :أولا

يّحالةّخلوّهّيكونّالمالّشاغراّفن أّّنستنتج 11/29منّالقانون91ّّالمادةّّبالرجوعّإلىّمفهومّّّّّّّّ

ّمالكّّالعقارّمنّمالكّمعروف ّالذيّليسّله ّفالعقار ّوّمجّأوله، ّيعتبرّشاغرا لكاّمّبالتاليهولّمالكه

توفيّشخصّدونّمعرفةّورثته،ّّإذاهّن أّبحيثّّ،1ورثةّدونّحالةّوجودّتركةّكماّذكرتّنفسّالمادةّ؛للدولة

ّ.بالتاليّترثّالدولةّهذهّالتركةشاغرةّوّّتعتبرّالتركة،ّأصلاعدمّوجودهمّّأو

شاغرا،ّّهقرينةّلاعتبارّّدونّورثةوجودّتركةّّأواعتبارّالعقارّدونّمالكّّأنّ منّخلالّالمادةّيفهمّّّّّّّّّ

ّ.منه92ّفيّالمادة60/60ّّّرقمّالقانونّإليهوهذاّماّتعرضّّ،فخلوّالمالّمنّمالكّشرطّلاعتبارهّشاغرا

ّوّّّّّّّّّ ّهو ّهنا ّنلاحظه ّّأنّ ما ّفيّالمادة ّذكرها ّالتيّورد ّالشروطّهيّنفسها منّالقانون116ّّهذه

ّ.المدني
                                                           

1
 .المتعلق بالأملاك الوطنية، المرجع السابق 22/72القانون رقم  
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 ثانيا: تنازل عن حقوق عينية موروثة

الحقوقّالعينيةّالموروثةّهوّّالتنازلّعنعنّالحقوقّتخليّالشخصّعنّحقه،ّوّّيقصدّبالتنازلّّّّّّّّ

ّالمتوفىّلصالحّالدولةتخليّالشخصّعنّحص ّفيّتركة ّته ّوّ؛ ّنصتّالمادة ّالتي96ّّلقد علىّالحالة

ّالورثةّعنّحصتهّفيّالتركةّلصالحّالدولةّبشرطّأيتخلىّ ّأيّبرضاهّّبإرادتهيكونّتنازلهّّأنحد الحرة

ّ.1حدأدونّوجودّضغطّمنّوّ

ّإلاّ بالتخليّّهّلاّيعتدّ ن أّحيثّقالت60/60ّّمنّالقانون96ّّالمادةّّأيضاهذاّّإلىكماّتعرضتّّّّّّّّّ

ّ.2الإرثالورثةّفيّالتخليّعنّذلكّّلإرادةالطابعّالقطعيّّإثباتبعدّ

ّوّّّّّّّّّ يشبهّأيّّملوّّالأهليةيكونّكاملّّأنيجبّعلىّالشخصّالذيّيتخلىّعنّحصتهّفيّالتركة

عيبّمنّعيوبّالإرادة،ّفالشخصّالذيّيكتسبّعقاراّمثلاّبالميراثّثمّرغبّبعدّذلكّبالتنازلّعنهّللدولةّ

نصرافّنيتهّللترك،ّوفيّحالةّإثباتّالإرادةّإيكونّتنازلهّنهائياّعنّملكيتهّلذلكّالعقارّبمعنىّّأنيجبّ

ّللتنازلّعنّ ّّالإرثالقطعية ّالتركة ّهذه ّفالتّإلىتؤول ّالدولة؛ ّتشترط ّالموروثة ّالحقوق ّالإرادةنازلّعن

ّ.ّّالقطعيةّللتنازلّلكيّيحكمّعلىّالتركةّبشغورها

ّإدارةالذيّيحددّشروط16/22/2662ّّالمؤرخّفي62/191ّّّرقمّلقدّتطرقّالمرسومّالتنفيذيّّّّّّّّ

قلناّّأنوهيّكماّسبق60/60ّّّرقمّالقانونّإليهاحالةّلمّيتعرضّّإلىالخاصةّللدولةّالعامةّوّّالأملاك

 .الغائبينّأوحالةّالمفقودينّ

 

 

 

ّ
                                                           

1
 .السابق المرجع الوطنية، بالأملاك المتعلق 22/72 رقم القانون 
2
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المرجع السابق، 07/76/7660المؤرخ في  60/10القانون رقم  
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 المفقودين أو الغائبين أملاك: ثالثا

ّوّالمفقوّّّّّّّّّ ّخبره، ّانقطع ّالغائبّالذي ّهو ّود ّوّأثرهخفي ّوّ، ّمكانه، ّجهل ّيعرفّحياته ّ؛مماتهّأولا

ّ.1لاّموتهلاّتعلمّحياتهّوّشخصّغائبّلاّيدرىّمكانه،ّوّّهبأنفهّالبعضّعرّ وّ

ّقدّعرّ لوّ ّبالشّالأسرةمنّقانون206ّّفتّالمادة ّوّالمفقود لاّخصّالغائبّالذيّلاّيعرفّمكانه،

بلّّالغائبمشرعّبذلكّلمّيميزّبينّالمفقودّوّفالّ؛2بحكمّقضائيّإلاموته،ّولاّيعتبرّكذلكّّأويعرفّحياتهّ

ّّإنلاّيعرفّشخصّغائبّيجهلّمكانهّوّّهبأنّ عرفّالمفقودّ ميتا،ّفكلّشخصّاختفىّعنّّأوكانّحيا

حالهّفيّّأصبح،ّوّمستقرةمقصدهّوّرغماّعنهّولمّيعلمّاتجاههّوّّأوّبإرادته،ّسواءّأهلهرهّوّمقّغادروّّالأنظار

ّالغيب ّيتبينّّعلم ّفيّنظرّالقانونّالجزاّأمرفلم ريّالذيّحصرّشروطّئحياتهّمنّمماتهّيعتبرّمفقودا

بينماّفيماّيتعلقّبالغيابّفقدّ؛3ّاستصدارّحكمّيقضيّبالفقدانّلاعتبارهّكذلكّشرطّأضافوّّالحكمّبالفقدان

 أو إقامتهمحل  إلىالغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع "ّالأسرةمنّقانون220ّّنصتّالمادةّ

ّ.4"تسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقودبواسطة مدة سنة و  أوشؤونه بنفسه  إدارة

،ّبحيثّالذكرالسالفة206ّّاّنصّفيّالمادةّالغائبّعلىّغرارّمفّالغيابّوّفالمشرعّبذلكّلمّيعرّ 

نّ وّّغائبشخصّّهبأنّ فّالمفقودّعرّ  ّإقامتهمحلّّإلىجعلّالغائبّالذيّمنعتهّظروفّقاهرةّمنّالرجوعّّماا 

ّ.ّّّّّّّّّّّّّةّفيّحكمّالمفقودلمدةّسن

ّالفقدانّبق ّقانونيةّمحددةوّضبطّالمشرعّالجزائريّحالة ّّ،اعد ّنصتّالمادة منّقانون206ّّفقد

بصدورّحكمّقضائيّّإلامماتهّمفقوداّّأولاّحياتهّخصّالغائبّالذيّلاّيعرفّموطنهّوّاعتبارّالشّالأسرة

ّلإضفاءهوّالوسيلةّالوحيدةّطّجوهريّلاعتبارّالشخصّمفقودا،ّوّالحكمّالقضائيّشرّّأنّ ّأييثبتّذلك،ّ

                                                           

1
 ء، الدفعة الرابعة عشر،لنيل شهادة المدرسة العليا للقضا مذكرة؛ قياسة فاطمة، مفهوم الفقدان في القانون الجزائري 

 .  1. ، ص6002
2
 .   ، المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق06/02/7622المؤرخ في  22/77القانون رقم  
3
 .5-2. ، صالسابق المرجع قياسة فاطمة، 
4
 .، المرجع السابقالأسرةقانون ، المتضمن 06/02/7622المؤرخ في  22/77القانون رقم  
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يصبحّالملكّّلحكمّالقضائيفبصدورّاّ؛1صفةّالمفقودّعلىّالشخصّطبقاّلماّجاءّفيّنصّهذهّالمادة

ّ.ّالدولةّإلىبالتاليّيؤولّشاغراّوّ

المترتبة على اعتبار  النتائجالشاغرة و  الأملاكالطرق التي تحدد : الثاني المبحث

ّالملك شاغرا

عندّّهبأنّ ،ّكماّلاشكّتكشفّالنقابّعنهاوطرقّتحددهاّوّّآلياتّالشاغرةّلهاّالأملاكّنّ بأّشكلا

الطرقّالتيّتحددّّالأولعليهّسوفّنستعرضّفيّمطلبناّ،ّوّالنقابّعنهاّيترتبّعلىّذلكّنتائجّكشفّهذا

 .ّاعتبارهاّشاغرةّفيّمطلبناّالثانيّنتائجالشاغرةّوّّالأملاك

 الشاغرة الأملاكالطرق التي تحدد و  الآليات :الأول المطلب

شاغرّقدّيكونّصدفة،ّكماّقدّيكونّعنّطريقّّهبأنّ ّ-منقولّأوعقارّ–طرقّاكتشافّملكّّإنّ ّّّّّّّّ

 .التاليينسوفّنستعرضّهاتينّالآليتينّفيّالفرعينّنزاعّمعروضّعلىّالقضاء،ّوّ

 الصدفةعن طريق  اكتشاف ملك شاغر :الأول عالفر 

ّ.التركاتّالتيّلاّوارثّلهاالمجهولةّالمالكّوّّالأملاكهذاّقدّيكونّفيّحالتيّوّّّّّّّّّ

 أولا: بالنسبة للأملاك المجهولة المالك

ّمثلاّعلىّّّّّّّّّ ّمرورها ّتصادفّفرقّالمسحّالعقاريّعند ّعلىّّأراضيقد ّّأنما بدونّّالأخيرةهذه

ّأوهذاّالمالكّالمجهولّيكونّفيّحكمّالغائبّوّ"ّمجهول"بترقيمهاّمؤقتاّلحسابّّمالك،ّفتقومّفرقّالمسح

ّ.ّالأسرةمنّقانون220ّّو206ّبمفهومّالمادتينّّالمفقود

                                                           

1
 .1. ، صالسابق المرجع فاطمة، قياسه 
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ّأوالخارجّّإلىقدّتركتّمنّطرفّمالكيهاّسواءّكانّذلكّبسببّالهجرةّّالأراضيقدّتكونّهذهّوّّّّّّّّّ

ّوّبدونّّأملاكهمسببّكانّيجعلّّلأيّأوّالإهمالبسببّ ّباستغلالها؛ ّمرورّبالتاليّوّمنّيقوم ّأربعبعد

 .لشغورّضدهاإجراءاتّايظهرّمالكهاّتتخذّّأنسنواتّمنّدونّ

 اله وارث لا التي للتركات بالنسبة :ثانيا

يتعاملواّّأنلمهامهمّالعاديةّّالولاةّأوضباطّالشرطةّالقضائيةّّأوالموثقينّّممارسةّإطارفيّوّّهن إّّّّّّّّّ

ّ ّفي ّالصّ ّهاتاختصاصّإطاركل ّطريق ّدائماعن ّوّّدفة ّوقائع ّمع ّخلالها ّمن ّيجدون ّأملاكتصرفات

نّالتحريّعطّالشرطةّالقضائيةّلمهمةّالبحثّوّعندّممارسةّضاب:ّفمثلاّ؛دونّمالك"ّمنقولاتّ،عقارات"

نجدّفيهاّّلكتابةّضبطيةّالشرطةّالقضائيةّبعدّالاطلاعّعلىّمحاضرالجريمةّبخصوصّوفاةّشخصّوّ

مديريةّّبإعلام،ّفيقومّضابطّالشرطةّالقضائيةّأملاكلديهّّأنّ وّّأقاربليسّلهّّنّ أمعلوماتّعلىّالضحيةّب

 .اللازمةّاءاتالإجرّتتخذّّالأخيرةهذهّالدولةّوّّأملاك

ضباطّالشرطةّّبإبلاغالمستشفىّّإدارةحدّالمستشفياتّفتقومّأيتوفىّشخصّماّفيّّأنكماّيمكنّّّّّّّّّ

ّالقيامّّالقضائية ّالشخصّبإجراءاتوبعد ّيثبتّوّّالتحريّعلىّهذا ّّنّ أببالصدفة كماّّاأملاكّالأخيرلهذا

ّ ّوّّأوليسّلهّمنّيطالبّبها ّترك، ّما ّيدعيّملكية ّالقضائية ّالشرطة ّتقومّضبطية مديريةّّبإعلامعليه

ّ.الدولةّالتيّتتخذّبعدهاّماّتراهّمناسباّأملاك

ليسّلهاّمالكّفيقومّّأملاكتصادفهّعقود،ّوثائقّعنّّأنكماّيمكنّللموثقّعندماّيمارسّمهامهّّّّّّّّّ

الدولةّالتيّتتخذّّأملاكيريةّمدّبإعلامالذيّيقومّبدورهّوّّالأمرالواليّالذيّيتبعهّبهذاّّبإبلاغّالأخيرهذاّ

ّ.اللازم

 عن طريق نزاع معروض على القضاءاكتشاف ملك شاغر  :الفرع الثاني

لاّّأيشاغرّّبالأساسهذاّالملكّّأنّ ثبتّييعرضّعلىّالقضاءّنزاعّحولّالملكيةّفّأنقدّيحدثّوّّّّّّّّّ

الذيّثارّطرحّعلىّالقضاءّوّالّالنزاعّالذيّكمثنّهذاّالعقارّيصرحّبشغوره؛ّوّأحكمّبشمالكّله،ّفيصدرّ
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ّ ّوّالدوّّأملاكبينّمديرية ّالبليدة ّلولاية ّبنّلة ّإدريسالسيد ّوّ؛ ّفيهاّأّإنّ فيّالواقع غلبّالحالاتّالتيّيتم

دعوىّّأوملكيةّّإثباتاكتشافّشغورّملكيةّيكونّمنّخلالّنزاعاتّمعروضةّعلىّالقضاء،ّموضوعهاّ

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّالمطالبةّبكسبّالملكيةّبالتقادم

عقارّ"ملكّمعينّّوجودالدولةّّأملاكمصلحةّّأوعلمّالواليّّإلىيصلّّإطارّأيفيّّهن إّفّبالتاليوّّّّّّّّّ

ّلإدراجّاللازمةالقانونيةّّالإجراءاتّتخاذإالدولةّّأملاكوارثّيتعينّعلىّمديريةّّأوبدونّمالكّ"ّمنقولّأو

ّ.الدولةّإلىهذاّالملكّالشاغرّ

 اعتبار الملك شاغرا نتائج: المطلب الثاني

نّتوفرّحالةّالتوقفّعنّالنشاط،ّذلكّمعتبارّالعقارّمالاّشاغرا،ّوّلإاللازمةّعندّتوفرّالشروطّّّّّّّّّ

ّ.شاغراعتبارّالمالّلإّنتائجّتكونّهناكّأنّلابدّ؛المذكورةّسابقاّالأخرىالشروطّوّّصدورّقرارّمنّالواليوّ

ّسّّّّّّّّ ّلذا ّالمبحث ّهذا ّفي ّالمالإّنتائجنتناول ّّعتبار ّالممتدة ّالفترة ّفي ّبينشاغرا الستيناتّّما

ّ.الوطنيةّالأملاكقانونّوّّالمدنيالقانونّّفيذلكّنتائجّوكذلكّّ،السبعيناتّمنّهذاّالقرنوّ

 2610ى لإ 2691في الفترة الممتدة ما بين  نتائج اعتبار الملك شاغرا: الأول الفرع

،ّتحفظيّإجراءهوّمجردّلمرحلةّالمالّالشاغرّللدولةّعندّتوفرّشروطّالشغورّفيّهذهّاّأيلولةّإنّ 

ّّأنّ بمعنىّ ّ:التيّتقضيّبوّ 21ملكيةّالدولةّمؤقتاّودليلّذلكّهوّنصّالمادةّّإلىتؤولّّالأموالهذه

 .1أموالهمرغبوا في العودة وتسيير  إذاملاك المزارع  إدماج"

ملكيتهاّملكيةّّنّ ا وّّّوالإدارةذمتهاّالماليةّتحرمّمنّالتسييرّّإلىالملكّالشاغرّّأيلولةولةّعندّفالدّ 

 :وهيّنتائجفيّهذهّالفترةّترتبّّالأملاكشغورّّنّ إعليهّفوّّ،ناقصة

 

ّ

                                                           

1
 .المتضمن حماية وتسيير الأملاك الشاغرة، المرجع السابق 26/60 رقم أمر 
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 الملك  إلىالحق في العودة : أولا

ملكهّّإلىيعودّّأنهّيحقّللمالكّن إّف91/10ّّالأمرمن01ّ،06ّ،21ّ،26ّّالموادّّبالرجوعّإلى

ّ.الدولةّإلىّآلتسترجاعّمزرعتهّالتيّاّبالتاليّ،ذلكرغبّفيّّإذاّ-أرضه–

ّالأموالللمحافظةّعلىّّالأمرهذاّّإصدارّإلىبالمشرعّّتأدّ الهجرةّالجماعيةّللفرنسيينّّأنّ بحيثّ

ّالمّنصّفحسبّ؛1المهملة ّالمالكن إّف21ّادة ّعودة ّفيّحالة ّإليهّتعادّالشرعيّالامتيازصاحبّّأوّه

مديرّيتمّتعيينهّمنّقبلّّإلىالشاغرةّّالأملاكتسييرّّةكلّالمشرعّالجزائريّمهمأوّعليهّ،ّوّمباشرةّأملاكه

ّالمختصّ ّوهإقليمياالوالي ّالمّاذ، ّرجوع ّانتظار ّّلاكفي ّعملّوّّالأملاكلهذه ّينتهي ّالمالك ّعودة بعد

رّلملكّّشاغرّلكيّيقومّمسيّ ّأولكلّمالكّّإنذارّعنّتوجيهّالأمرّهذاّمن21ّالمادةّّذكرتوقدّّ،المدير

جرائدّّهذاّالاعذارّسوفّينشرّفيّثلاثّأنّ تّعلىّيوماّونصّ 60ّبإعادةّاستغلالّمؤسستهّفيّمهلةّ

ّوّ ّالجزائر ّفي ّصادرة ّيومية ّوّّأخرىثلاثّجرائد ّالترابّالفرنسي، ّفي ّالدولةتصدر ّعلىّنفقة ّيتم ؛ّهذا

 .التيّتركوهاّأراضيهمّإلىبصفةّمستعجلةّللعودةّّمدعوينفالملاكّكانواّ

ّبقاء حق الملكية للمالك: ثانيا

ّ:الملكيةّبقيتّلأصحابهاّالمتغيبينّرغمّتقييدهاّبالمراسيمّالتاليةّنّ أيمكنّالقولّب

ّأصحابّإدماجدّ،ّفقدّقيّ لجانّالتسييرّفيّالمزارعّالشاغرةتضمنّتأسيسّالم91/01ّالمرسومّّ-

،ّالتقييمّمنّطرفّسلطاتّالعمالةّعمليةّإلىّعودةّهؤلاءّالمتغيبينّإخضاعالمزارعّالمتغيبينّحيثّتمّ

ّ ّقبولهم ّفي ّتقديرية ّسلطة ّلها ّالجهات ّعودتهمّأوفهذه ّقبول ّحالة ّوفي ّفرفضهم، المزرعةّّإدارةّنّ إ،

ّ.رتكونّبمشاركةّلجانّالتسييّييرهاوتس

                                                           

1
 . 71. بن عبيدة عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص 
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91/06ّّّالمرسوم- 16/20/2691ّّالمؤرخ ّمنع ّّبيع،الذي ّبهذهّّإبرامّأوكراء، ّمزارعة عقد

بقىّللمالكّسوىّلهذاّلمّيوّّقانونا،لجانّالتسييرّالمعتمدةّّأو،ّباستثناءّالتيّتتمّللهيئاتّالعموميةّالمزارع

ّ.الّالمباشرالاستعمعنصرّالاستغلالّوّ

،ّفقدّمنعّدائنيّالشاغرةّالأموالالمتعلقّبتنظيم21/06/2696ّّالمؤرخّفيّ 96/11المرسومّ-

ّ.المزرعةّالأموالحجزّعلىّّأوتحفظيةّّإجراءاتمنّاتخاذّّالمزارعّأصحاب

الذيّنظمّقيمةّالتعويضّعنّشغلّو21/01/2696ّّالمؤرخّفي96/91ّّولقدّصدرّالمرسومّ

نّلاّيمكنهمّ،ّفكلّالشاغلينّلهذهّالمحلاتّوالذيالمعتبرةّشاغرةلسكنيّوالحرفيّوّالمحلاتّذاتّالاستعمالّا

ّّإثبات ّللملكيةّللأمكنةشغلهم ّملزمونّبدفعّالتعويضالإيجارّأوّبواسطةّسنداتّمكتوبة الواليّوّّ،،ّوهم

ّ.ّالأمكنةمنّهذاّالمرسومّهوّالذيّيحددّقرارّالتعويضّعنّشغل06ّّالمادةّّمضمونحسبّ

ّ ّّذكرتكما ّنفسّا21ّالمادة ّمن ّالنصوصّنّ بألمرسوم ّالمرسومّحسبّكل تتوقفّعنّّهذا

ّاتفاقّ ّبوضع ّقام ّقد ّالشاغل ّفيه ّالوقتّالذيّيكون ّمكتوبّإيجارّ-عقد–التطبيقّفي ّبدون ّإضرار،

اينةّمنّقبلّالواليّعنّطريقّ،ّوهذهّالوضعيةّسوفّتكونّمحلّلمعالتشريعّالخاصّبالأملاكّالشاغرةب

ّ.قرار

ّ ّّذكرتكما 29ّّالمادة ّعلى ّذاته ّالمرسوم ّالنصوصّّأنّ من ّكل ّتعدّالمخالفة ّالمرسوم لهذا

ّالشوّّ،1باطلة ّلها ّللقانونّالخاصالمؤسساتّالمصرحّبشغورها ّالمعنوية لكّعنّطريقّواقعةّ،ّوذخصية

ّ.طريقّالقرارّالولائيعنّّأو،ّالتحقيقّالسريع

                                                           

1
، الذي يحدد تقدير التعويضات عن شغل المحلات 72/01/7621المؤرخ في  21/22 رقم من المرسوم 01،72،75المواد  

، النسخة 670. ، ص07/01/7621، الصادرة في 06رقم . ر. ذات الاستعمال السكني والحرفي والمعتبرة شاغرة، ج

 .الفرنسية لعدم وجود النسخة العربية، نقلا عن بوزيري أمينة، داوود فريال
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ّ ّالمادة 1ّّوتنص ّالمرسم 96/11ّّمن ّفي ّ 21/06/2696المؤرخ المشاريع "ّأنّ على

، الشخصية المعنوية للقانون الخاص لها الحق في 02المادة المحددة في  ستغلالاتوالمؤسسات والإ

ّ"ّثر قرار من الواليإعمال لهم شخصية معنوية على  20قل من أهؤلاء الذين يشغلون 

المعنويينّالمحددينّفيّنصّّالأشخاصّأنّ علىّمنّنفسّالمرسومّ 09 المادةّأيضاّذكرتكماّ

قرارّالتصريحّّأوالمرسومّنشرّهذاّلالمادةّالرابعةّعليهمّالقيدّفيّالسجلّالتجاريّفيّالشهرينّالمواليينّ

ّفّ،بالشغور ّن إّوبالتالي ّبمجرد ّّأنه ّّإعلاميتم ّبالشغور ّجديدةّأتنشالتصريح ّقانونية ّوضعية ّ،وتتولد

ّ.ّلمّتكنّموجودةّمنّقبل،ّوهذاّلضمانّتصفيةّالديونّهوكأنّ ،ّتأسيسهاّإعادةّهاّقدّتمّ فالمؤسسةّتعتبرّكأنّ 

ّ 21ّّ المادةّأتتوكذلك ّلتأكد ّنفسّالمرسوم ّ،نّ بأمن ّمتابعة ّلا ّّه ّيمكنّّأيولا ّللتنفيذ طريق

ّ ّضد ّبشغورهاالتيّصرّ ّالأموالممارسته ّوّوّّ،حّ ّالذيّذلكّبسببّالالتزاماتّالداخلية، ّالتاريخ ذلكّمنذ

ّ.1ّالالتزاماتّالسابقةّعنّالتصريحّبالشغورّأيفيهّحالةّالشغورّساريةّالمفعول،ّّأصبحت

ّقدّهذهّنصّأنّ ّكما ّالالتزاماتّأنّ ّأضافّالمادة ّهذه ّلنصوصّقانونيةّّتنظيم ّمحلا سيكون

ّ.لاحقة

لىوّ ّّا  2699ّّغاية ّعلى ّالملكية ّصاحبّحق ّحول ّالشاغرةّالأموال"ّ:المحلاتالسؤال ذاتّ"

كيّتحلّمشكلةّالمالكّللأموال2699ّّفكانّعليهّانتظارّسنةّّ؛والمهنيّلمّيعدّبعدّالسكنيمالّالاستع

ّّوقبلاّالشاغرة، ّبين ّقائما ّالتردد ّّإعادةكان ّهذه ّّالأموالتوزيع ّّإدراجهاوبين ّالوطنية،ّالأموالضمن

ّإلىالشاغرةّّالأموال،ّوالذيّيسمحّبانتقالّمفهومّوهوّالغالبّفاز،الثانيّهوّالذيّالاقتراحّّأنّ والواضحّ

ّالدولة ّّالأموالّأيلولةّأنّ وّ؛ ّعن ّناتج ّللدولة ّبشغورها ّصرح ّفي99/201ّّّالأمرالتي المؤرخ

ّ:حرفياّإعادتهيمكنّصّجدّقصيرّوّوهذاّالنّ 09/09/2699ّ

ّ.الدولةّإلىالمنقولةّوالعقاريةّتعودّّالأموالّملكية:02ّالمادة 

                                                           

1
 .، المتعلق بتنظيم الأموال الشاغرة، المرجع السابق72/01/7621المؤرخ في  21/22 رقم المرسوم 
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ّ.ستكونّعنّطريقّمرسومّالأمرطريقةّتنفيذّهذاّ:01ّالمادة 

ّ.الأمرالمخالفةّلهذاّّالأحكامتلغىّكلّّ:06المادة 

ّ.نهائياّلمصلحةّالدولةرىّقطعياّوّانتقالّالملكيةّيجّأنّ ّهوّبالتاليّماّيلاحظّفيّهذهّالموادوّ

ّّأنّ ّكما ّالمادة لمحلاتّاّ،هّتعتبرّكأموالّعقاريةن أّتدلّعلىّوّّحيتوّّالأمرمنّّالأولىصياغة

تحويلهاّّقدّتمّ ..ّ.صناعيةّأواستثماراتّزراعيةّّالشاغرةّالأموالبقيةّّنّ ،ّلأالسكنيّفقطّذاتّالاستعمال

 .2696مسيرةّذاتياّبالمرسومّالصادرّفيّمارسّّأموالّإلى

 الأملاكفي القانون المدني وقانون  نتائج اعتبار الملك شاغرا: الثاني الفرع

ّالوطنية

ّبعد ّّأنما ّعن ّّنتائجتحدثنا ّالمطلب ّهذا ّفي ّنتطرق ّسوف ّالستينات ّمرحلة ّفي ّإلىالشغور

ّالأملاكقانونّنتائجهّفيّّالفرعّالثانيفيّوّّالأولالفرعّّوذلكّفيّفيّالقانونّالمدنيّنتائجهالحديثّعنّ

ّ.ّّّالوطنية

 في القانون المدني نتائج اعتبار الملك شاغرا: أولا

المدنيّمنّالقانون116ّّتّعليهّالمادةّوهذاّماّنصّ ّ،عتبارّالمالّملكاّللدولةإلشغورّمنّنتائجّا

ضمنّّأوالدولةّالعامةّّأملاكتدخلّضمنّّالأموالكانتّهذهّّإذاّماّولكنّنصّالمادةّلمّيحددّ،الجزائري

ّ.1الخاصةّأملاكها

هلّضمنّالدومينّالعامّالتيّّ،الأملاكقطاعّتدمجّهذهّّأييحددّضمنّّأنفكانّعلىّالمشرعّّ

ضمنّدومينّّأمّ،شدّمنّحيثّالحمايةأتقومّعلىّفكرةّالتخصيصّللمصلحةّالعامةّوهيّتتمتعّبنظامّ

                                                           

1
تعتبر ملكا من : "، المتضمن القانون المدني على أن ه62/06/7615المؤرخ في  15/52من الأمر رقم  111تنص المادة  

أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك، وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث والذي 

 ."تهمل تركتهم
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لهاّّملكيةّمدنيةّتخضعّللأحكامّذاتهاّالتيّتخضعّالأملاكالدولةّالخاصّالتيّتعتبرّملكيةّالدولةّلهذهّ

ّ.1الدولةّقيودّمعينةّاقتضتهاّطبيعةمعّوجودّالملكيةّالمدنيةّ

 الوطنية الأملاكفي قانون  نتائج اعتبار الملك شاغرا: ثانيا

الوطنيةّالخاصةّللدولةّّالأملاكضمنّّإدراجههوّّ،عتبارّالمالّشاغراإعلىّّةوحيدنتيجةّالالّإنّ 

موادّال،ّوماّنلاحظهّعلىّالمشرعّالجزائريّمنّخلالّالوطنيةّالأملاكمنّقانون21ّّوذلكّبدليلّالمادةّ

ّ.الشاغرةّّتدخلّفيّدومينّالدولةّالخاصّالأملاكّأنّ الوطنيةّّالأملاكمنّقانونّ 66،11،92،91ّ،96

ّ ّّالأملاكوهذه ّللمادة وعليهّّ،الوطنيةّالأملاكمنّقانون06ّّتخضعّللقانونّالخاصّوذلكّوفقا

ّالتصرفّفيّ ّبالبيعّبموجبّعقدّّأو،ّرالخاصةّسواءّبالتأجيّأملاكهايجوزّللإدارة ّإداريبالتنازلّعنها

ّإلاّ التعاونياتّالعقاريةّولكنّلاّتستطيعّالقيامّبهذهّالتصرفاتّّأو،ّالخواصّأوعموميينّالمتعاملينّاللفائدةّ

وهذاّماّيجعلناّنتساءلّعنّكيفيةّّ؛دومينهاّالخاصّإلىّالأملاكلإجراءاتّمعينةّلضمّهذهّّإتباعهابعدّ

ّالخاصة؟الدولةّللأّإدراج ّالسؤالّفيّفصلناّعلىّهّالإجابةوسوفّيتمّّ؛ملاكّالشاغرةّضمنّملكيتها ذا

 .البحثّالثانيّمنّهذا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 . 62. ، ص6077، الجزائر تطور الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، ري محمد،ادمعمر قو 



 

 :الفصل الثاني

إجراءات إدراجها  

ضمن الأملاك الوطنية  

 للدولة الخاصة
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الوطنية الخاصة  الأملاكضملن  اغرةالش ملاكالأ أيلولة إجراءات :الثانيالفصل 

 للدولة

محورا  22/02/0966الصادر في  62/22 رقم الأمرقلال من خلال المشرع بعد الاست أوردلقد 

على  2ذكر في نص المادة و  "على المحلات السكنية بالاستيلاءالخاصة  الإجراءات"عنوان خاصا تحت 

من شهرين بالنظر  كررالمحلات الشاغرة لأ لكل -الاستيلاء–مصادرة  إجراءالولاة يستطيعون مباشرة  أن  

 إجراء بأي الأخذذلك دون في الجريدة الرسمية و  الأمريوما اللاحقة لنشر اختصاصهم في الرلارين  إلى

 .1نشر سابق أو للإعلام

بقيت،  الآرار التي أو، منقولات الأمواله تتم جرد ن  أعلى  الأمرس من نف 5المادة  ذكرت كما

استعمالها بصفة طبيعية،  –المصادرة- الاستيلاءكما يمكن للمستفيدين من  الأمكنة إلىمنذ الدخول  ذلكو 

 .من مالكيها الشرعيين استردادهاغاية الوقت الذي يتم  إلىبدون تعسف و 

 إدارةذلك في بابه الرالث الذي يحمل عنوان ا و دائم مرالأ نفس من 9و 8المادتين  ذكرتكما 

ه يمكن ن  أالزراعي في حالة توقف عن النشاط، على طابع الصناعي، التجاري، المالي و المؤسسات ذات ال

افتتاح استرمار كل المؤسسات  او يباشر  أنفي الجريدة الرسمية  مرالأيوما من نشر  02ذلك خلال للولاة و 

كما يجب ، عي التي في حالة توقف عن النشاطالزرا أوذات الطابع الصناعي، التجاري، الحرفي، المالي 

 .2للأمكنةتحرير حالة وصف و  المتعلقة بالمؤسسة للأموالالقيام بعملية جرد  أولاعليهم 

 .           الدولة أموال إلى الأمواللضم هذه  إجراء أييحدد  لم الأمرهذا  يبدوا أنو 

                                                           

1
 .المرجع السابق الشاغرة، الأملاكتسيير حماية و ، المتضمن26/62 رقم الأمر 
2
 .الأمرمن نفس  9،8،5المواد  



  38 

المتعلق بتنظيم المعاملات، و  20/02/0962الصادر في  62/20بالحديث عن المرسوم و 

على منع كل  الأولىفي مادته  العقارية، فقد نص  المنقولة و  للأموالالزراعية  الأراضي إيجارالبيوع، 

 .عقارات أوالشاغرة سواء كانت منقولات  الأموالالمعاملات على 

 أنيجب  0962 كل العقود المبرمة قبل الفاتح من جويلية أن  على  منه 2في المادة  ما نص  ك 

يوما التي تلي نشر هذا المرسوم في الجريدة  05حا بها في البلدية مكان تواجد العقار خلال يكون مصر  

 .          ائلة البطلانذلك تحت طلرسمية و ا

الشاغرة، المالكين،  للأموالالحائزين  أن  على  62/20من المرسوم  0كما نصت المادة 

يوم  05زراعة شاغرة مسؤولون تحت طائلة البطلان خلال  لأرض المستأجرينالفلاحين و  المستأجرين

ند في البلدية مكان تواجد العقار بالس   -رإقرا–بالتصريح  التي تلي نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

 .           الغراسباني و بموجبه يستغلون ملكية المالذي 

إطار التي كانت محلا للبطلان تسقط في  الأموال أنعلى  المرسوممن نفس  5ة كما نصت الماد 

 .1الشاغرة الأموالتشريع 

المتبعة  الإجراءاتلم يتضمن ضمن مواده ما يدل على  أيضاهذا المرسوم  أن  بالتالي يلاحظ و 

 .الدولة أموالالشاغرة ضمن  الأموال لإدراج

منه على  6المادة  ذكرتفقد  08/20/0960في  خالمؤر   60/88 رقم فيما يخص المرسوم اأم  

كون ت أنهذه القرارات يجب من الوالي المختص، و  قرار بشأنهيكون قد صدر  أنكل شغور يجب  أن  

خلال و  هن  أعلى  7كما نصت كذلك المادة  ؛صدور القرارمن يوم  05محل نشر في الجريدة الرسمية في 

 تأسيسالشهرين المواليين لنشر قرار الشغور في الجريدة الرسمية يمكن لرئيس المؤسسة معارضة صحة 

على قرار الشغور، وذلك بمخاصمة الدولة الجزائرية ممرلة في شخص الوالي  ه شاغرا بناء  ن  أالمال على 
                                                           

1
 الأراضي إيجار ،الإيجاراتالمتعلق بتنظيم المعاملات، البيوع، ، 60/02/0526المؤرخ في  26/20مرسوم رقم ال 

 .السابق العقارية، المرجعالمنقولة و للأموالالزراعية 
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 أن  توجد المحافظة، كما  أين ختصاصقاضي الاستعجال في دائرة الإ أمام -رمصدر القرا–تخذ للقرار مال

 .عندما ترفض المعارضة أوجل الطعن بدون معارضة أقرار الشغور يصبح نهائيا عند انقضاء 

ن  و  عند من المرسوم و  أفقرة  20الاستغلالات المحددة في نص المادة المؤسسات والمشاريع و  ا 

تقسيمها ضمن الشروط التي سوف تحدد في  أوجمعها  إعادة أوتنظيمها  إعادةيمكنهم  الأخيرنشر هذا 

فيمكنهم ذلك عندما يصبح قرار الشغور  ،بفقرة  20تلك المحددة في نص المادة  اأم   ؛قرارات التطبيق

 .نهائيا

المؤسسات التي وجدت سوف تكون مدارة الاستغلالات و  ن  أب نصتفقد  02نص المادة  اأم  

ن  و  ،60/88من المرسوم  25و 22حسب نص المادتين  الشاغرة كما هي محددة فيه هي تحت  الأموال ا 

 .1لرئاسة الجمهورية الإداريةالوصايا 

 الأملاكلضم  إتباعهاالواجب  الإجراءاتهذا المرسوم لم يحمل في نصوصه كذلك  ،كما نرى

 .الشغور يكون بناء على قرار من الوالي المختص ن  أفقط ب ذكرالشاغرة بل 

الشاغرة  الأموالالمتضمن انتقال  26/25/0966المؤرخ في  66/022 رقم مرالألما صدر و 

 في نطاق الملكية الخاصة للدولة، أنواعهاف ختلااالشاغرة على  الأموالجميع عناصر  ونقلالدولة  إلى

 إلىالعقارية الشاغرة تنتقل نقولة و المل الأملوالمللكية " :أن  ت على التي نص  منه و  الأولىذلك في المادة و 

 .2الشاغرة يحدد بموجب مرسوم الأملاكانتقال هذه  أن  منه على  2ورد في نص المادة كما  ،"الدولة

سوف  أملاكهمالمعمرين الذين تركوا  أملاك إدراج إجراءات أن  المشرع نص على  أن  غم من بالر  

 .ريصد لم الأخيرهذا  أن   إلا  تحدد بموجب مرسوم 

                                                           

1
 .السابق الشاغرة، المرجع الأموالالمتعلق بتنظيم ، 08/20/0520المؤرخ في  20/88 رقم المرسوم 
2
 .السابق الدولة، المرجع إلىالشاغرة  الأموالالمتضمن انتقال ، 22/29/0522المؤرخ في  22/026 رقم أمر 
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التي  الأملاكتلك  لأيلولة إجراءات بأيفي محتواها  تأتيلم كل هذه النصوص  إن   الأخيرفي 

إجراء  أي إتباععليه تم إدراج الملكية الشاغرة بقوة القانون دون بلا مالك، و  أصبحتبرحيل المعمرين و 

 .عملية نقل الملكية الشاغرة التقنيات المتبعة فييحدد الطرق و 

 رةالشاغ الأملاكلضم  إتباعهاالقانونية الواجب  جراءاتالإ :الأولالملبحث 

 الأملاكيذكر لضم  إجراء أيالتي لم تنص على و  القانونية في الستيناتالنصوص  بعد صدور

 إلا  ، فأصدر بعدها القانون المدني يسد هذا الفراغ في التشريع أنللمشرع  ، كان لابد  كية الدولةلالشاغرة لم

 .ث فقط في نص وحيد عن معنى الشغوربل تحد   ،الإتباعالواجبة  الإجراءات إلىلم يتطرق  أيضاه ن  أ

المشرع الجزائري قد عالج من خلاله وضعية  أن  الوطنية نجد  الأملاكبعد صدور قانون  اأم  

، وعليه سوف نتعرض في ملكية الدولة الخاصة إلى الأخيرةهذه  أيلولةكيفية  إلىتطرق الشاغرة و  الأملاك

، كما سنتعرف الوطنية الأملاكالشاغرة في ظل صدور قانون  الأملاك أيلولة إجراءات إلىهذا المبحث 

 .الأيلولةالمتدخلة في عملية هذه  الأطرافعلى 

 الملطلب الأول: إجراءات أيلولة الأملاك الشاغرة في ضل صدور قانون الأملاك الوطنية

 هاأن  ص موضوع الشغور نجد المواد التي تخ إلىبعد رجوعنا و  ،الوطنية الأملاكبعد صدور قانون 

الذين يتخلون عن  الأشخاصالذين يموتون بلا وارث و  الأشخاصتركات  راجإد تاإجراءعلى  قرتأ

 .                           الغائبين أوالمفقودين  أملاككذلك و  ،تركاتهم

الشاغرة  الأملاك" :ن  أالوطنية نجدها تنص على  الأملاكمن قانون  28المادة  إلىبالرجوع و  

 إلىعند رجوعنا و ، 1"ملن القانون الملدني 770للملادة التي لا صاحب لها مللك للدولة طبقا  الأملاكو 

الشاغرة التي ليس لها ملالك  الأملاكالدولة جمليع  أملاكتعتبر " :هأن  على  نجدها تنص   770المادة 

                                                           

1
 .، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المرجع السابق20/06/0552المؤرخ في  52/02القانون رقم  
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 أن  من هنا يتبين لنا  ؛1"الذين تهملل تركتهم أوالذين يملوتون عن غير وارث  الأشخاص أملوالوكذلك 

 .         الذين تهمل تركتهم ملك للدولة أوالذين يموتون عن غير وارث  الأشخاص أملاكالشاغرة و  الأملاك

 .رمتمتعة بصفة الشغو  الأخيرةشروط اعتبار هذه الشاغرة و  الأملاكفنا معنى عر   أنلقد سبق و و  

العقار  أن  من القانون المدني  770المادة الوطنية و  الأملاكمن قانون  08ت المادتين لقد خص  ف

 .تحققت شروط الشغور طبعا إذاذلك و  الإقليميةضمن ممتلكات الدولة دون جماعاتها يدمج 

 الأملاكبتجريد توابع  أوتخصيصها  بإلغاء إماالوطنية الخاصة  الأملاكضمن  الأموالتدمج ف

 أو، كما يمكن ذلك بطرق القانون العام الجماعات المحليةدولة و ملكية الالعامة من صفتها مع بقائها في 

ات تتمرل طرق القانون العام المجانية في الاستيلاء على التركف، بمقابل أو، مجانيا القانون الخاص

 .انبهي ما تهمنا في هذا الج الأخيرةهذه التي لا صاحب لها و الشاغرة و 

 أولا: التركات الشاغرة

انتقال الذمة المالية التي تركها المتوفى عن غير  هاأن  فنا التركات الشاغرة على عر   أنو لقد سبق 

 .2الدولة إلىوارث 

ذاو   التي لا وارث لها تعد ملكا من  الأملاك أن  من القانون المدني قد اعتبرت  770كانت المادة  ا 

خذ جملة من تت   أن، بل يجب يتم بقوة القانون الأملاكهذه  إلحاق أن  ، فهذا لا يعني الدولة أملاك

خذ على كل من حالة تت   الإجراءاتهذه و  ؛لملكية الدولة الخاصةهذه التركة الشاغرة  لأيلولة الإجراءات

 أوالمفقودين  أملاكحالة ، و الوررة عن حصته في التركةحد أحالة تخلي ، و المالك أوانعدام الوارث 

 . الغائبين

 

 
                                                           

1
 .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق ،62/25/0559المؤرخ في  59/98أمر رقم  
2
 .046. ص عمار، المرجع السابق، علوي 



  42 

  الوارث أو الملالك انعدام حالة: أولا

لا يترك حالة موت شخص و  أو، منقولات بدون مالك لحالة هي عندما توجد هناك عقاراتهذه ا

 . وارث أي

وارث طبقا  أوليست لها مالك  أملاك أووجود تركة شاغرة وجب المشرع الجزائري في حالة ألقد و 

 من المرسوم التنفيذي 92-92-89-88كذا المواد و  ،الوطنية الأملاكمن قانون  52-50-28للمواد 

عامة التابعة الالخاصة و  الأملاك إدارةالذي يحدد شروط  20/00/0990المؤرخ في  90/252 رقم

 الأجهزةعن شغور التركة على الدولة المطالبة بواسطة  الإعلانقبل  ،ذلكيضبط كيفيات تسييرها و للدولة و 

 .1محليا للحصول على حكم بانعدام الوارثالهيئات المختصة نوعيا و  أمامالمعترف بها قانونا 

 بالإجراءاتوجوب قيام الدولة ": ه علىبنص   222096عليه قرار مجلس الدولة رقم  رساهذا ما و 

ضملن أملاك الدولة ملباشرة العقار  إدملاجلا  09/02 ملن القانون رقم 50الملنصوص عليها في الملادة 

 .2"66/022عملا بالأملر رقم 

الدولة في هذه الحالة في رلارة  إلىالتركة  أيلولةالمتعلقة بطلب  الإجراءاتيمكن حصر و 

التحقيق تتعلق بالبحث و  لاهاأو  ، الوطنية الخاصة القيام بها بالأملاكالمكلفة  الإدارةيبغي على  إجراءات

رالرها فتتعلق  اأم  رانيها تتعلق باستصدار حكم بانعدام الوارث، الوارث، و  أولة انعدام المالك أفي مس

 .على الترتيب الإجراءات هذهسندرس و  ؛تسليم التركةالشغور و  بإعلان

الورثةالبحث عن التحقيق و  /أ  

التحري عن مت عن البحث و تكل   هاأن  الوطنية  الأملاكمن قانون  50الملاحظ على نص المادة 

لة أالبحث في مسالتحري و "ستعمل العبارة التالية ت أنهو  الأصحالوررة المحتملين، لكن  أوالملاك 

                                                           

1
 .22. ، ص6225دار هومة، الجزائر،  السابعة،الطبعة  ارية الخاصة،حماية الملكية العق ،عمر حمدي باشا 
2
، نقلا عن 6226، سنة 26، مجلة مجلس الدولة، العدد 65/29/6226مؤرخ في  224052مجلس الدولة، قرار رقم  

 .08. حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص
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المحتمل  الأملاكهو اكتساب افع من وراء سلوك مرل هذا الد   أن  الوررة، ذلك  أوالانعدام المحتمل للملاك 

 .فرادلأاليس تنبيه شغورها و 

ص عن ذكر الكيفيات التي تضبط الخطوات التي ينبغي سكوت الن   إلى الإشارةه تجدر ن  أغير 

لسلوك  أمامهاا يترك الباب واسعا التحقيق مم   بإجراءبصدد قيامها  إتباعهاالدولة  أملاك إدارةعلى 

 .1مناسبة تراها إجراءات

الحقوق المحتملين  أصحابلا يخلو من خطورة لعدم ضمان علم  الإجراءاتلكن هذا الفراغ في 

القانون، لذلك ينبغي و تجاوز السلطة الشيء الذي يفسح المجال للتعسف و هم، ضد   ابتدأتالتي  بالإجراءات

 .2كان له محل إنجل كاف حتى يتمكن ذوو الحقوق من الاعتراض أمنح 

 أعمدةب... بشغور تركة فلان إعلاناتالتحري عن طريق نشر البحث و  إجراءاتلكن غالبا ما تتم 

 .3الجرائد الرسمية

بموجب  أو 90/252رقم ما يليها من المرسوم التنفيذي و  88الوالي بمقتضى المادة  إعلامفبعد 

الدولة  أملاكعن وجود ملك بدون صاحب، يقوم الوالي بتبليغ مديرية  92/02من القانون رقم  50المادة 

 .                          حول طبيعة ملكية التركة محل الشغور أوليو يطلب منها القيام بتحقيق 

من  الإجراءهذا للملكية، و  الأصليةتحقيق حول الطبيعة  بإجراءوبعد ذلك تقوم مديرية الدولة 

 أعوانعون من  أي  ض وفق قواعد تفويض الاختصاص يفو   أن الأخيرلكن يمكن لهذا  ،اختصاص المدير

 .المؤهلين للتحقيق الإدارة

تحت  التحقيق هو من اختصاص المفتشيات الفرعية التابعة للمديرية إن ،كأصلفي الحقيقة و و 

وطبيعة  أصللع المدير على الملف الذي يبين المفتشية للتحقيق يط   إجراءبعد الوصاية المباشرة للمدير، و 
                                                           

1
المؤسسات الماجستير؛ فرع الدولة ول شهادة شرفي حسان، الأملاك الوطنية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لني 

 .062. ، ص2007عكنون، جامعة الجزائر،  بن: الحقوقالعمومية، كلية 
2
 .95. ، ص6224المحلية، دار هومة، الجزائر،  الجماعاتالخاصة التابعة للدولة و الأمواليحياوي اعمر، الوجيز في  
3
 .644. ، المرجع السابق، ص6222، زروقي ليلى، المنازعات العقارية لسنة حمدي باشا عمر 
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ه ن  أ إلى الإشارةتجدر الوالي، و  إلىملف التحقيق المدير برفع التقرير و رم يقوم ملكية العقار محل الشغور 

ملكيته، وهذا  أصلقد يطلب الوالي تكفل المدير بالمال محل الشغور مؤقتا عند طلب التحقيق في 

 .عليه الملك من خطر استيلاء الغيرللضرورة التي تفرضها المحافظة على 

التركة تحت الحراسة القضائيةاستصدار حكم بانعدام الوارث ووضع  /ب  

بعد انقضاء المدة المحددة لتلقي الاعتراضات دون البحث، والتحري و عملية التحقيق، و  إتمام بعد

ذا ،الشغور المنشور في الجرائد إعلاناعتراضات بخصوص  أيتقديم  التحقيق بنتيجة  إجراء نتهىإ وا 

 ،ن التركةبدائرة اختصاصها مكا ةيطالب الجهة القضائية المختصة الواقع أنكان على الوالي  ،يجابيةإ

يكون و  ؛90/2521 رقم من المرسوم التنفيذي 89، وهذا طبقا لنص المادة التصريح بانعدام الوارث

 :يلي ما هابموجب عريضة يطالب في

 .رد الممتلكات التي تضمنها التركةجبالدولة  أملاكالترخيص لإدارة _ 

 .                 الدولة بتسيير التركة أملاكالترخيص لإدارة _

 .الشغور إعلانالممنوح للوالي لطلب  الأجلتحديد _

 .2 في الصحافة المراد النطق به لنيابة لمستخرج الحكمنشر ا_

 هاأن   أساسوبعد ذلك يقوم القاضي بتعيين الدولة بواسطة ممرلها القانوني كحارس قضائي على 

بحيث أن  ،من القانون المدني 622و 620تين الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي الشأن طبقا للماد

 :يجوز للقاضي أن يأملر بالحراسة:" همنه تنص على أن   620المادة 

 إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة، 622في الأحوال الملشار إليها في الملادة  -

                                                           

1
سييرها تالأملاك الخاصة التابعة للدولة و، يحدد شروط إدارة 60/00/0550المؤرخ في  50/494المرسوم التنفيذي رقم  

 .                                                      كيفيات ذلك، المرجع السابق ويضبط
2
 . 065. شرفي حسان، المرجع السابق، ص 
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إذا كان صاحب الملصلحة في ملنقول أو عقار قد تجملع لديه ملن الأسباب الملعقولة ملا يخشى ملعه  -   

 خطرا عاجا ملن بقاء الملال تحت يد حائزه،

 ".الملنصوص عليها في القانون الأخرى الأحوالفي  -   

الملشتركة في حالة  الأملوالتجوز الحراسة القضائية على " :على أن هفتنص  622ا المادة أم     

الشركاء، إذا تبين أنّ الحراسة هي الوسيلة الضرورية لحفظ حقوق ذوي  أو قيام نزاع بين شغور الإدارة

 ".إذا عين ملسؤول إداري بصفة ملؤقتة أو نهائية الأحوالالشأن وتنتهي الحراسة في هذه 

... الكائن... العقارالملتملثلة في ... التصريح بشغور التركة": تيكالآيكون منطوق الحكم و 

الوطنية  الأملاك لإدارةالسملاح و  ،لعدم تقدم ورثته للملطالبة به... الذي يحدده... البالغ ملساحته

لم يتقدم الورثة  إذاالوطنية الخاصة التابعة للدولة  الأملاكفي  إدملاجهابتسييرها في انتظار ... لولاية

 .1"المليراثيةالقانونية لتقادم الحقوق  الآجالللملطالبة بها في 

يداعائي بانعدام الوارث وضع التركة و ب على الحكم النهيترت  ف  تبدأالعقار تحت يد الدولة التي  ا 

 .             2من القانون المدني 627طبقا للمادة  دارتهوا  ، وذلك بالمحافظة عليه قضائية عليهال بممارسة الحراسة

مركز الدولة على العقار بعد الحكم بانعدام الوارث  ،92/02من القانون  50فحسب نص المادة  

 إقليمياالدولة المختصة  أملاك إدارةوالحكم التصريحي بانعدام الوارث يوكل  ،هو مركز حارس قضائي

الشهر العقاري التي  إجراءاتيضمن استكمال يصبح الحكم نهائيا و  أنمهمة التسيير المؤقت للتركة بعد 

 إدماج إلىالمتبعة الرامية  الإجراءاتتمكن ذوي الحقوق المحتملين من التدخل في الخصومة ومعارضة 

 .3حكم الشغور إعلانالخاصة بالدولة بعد  الأموالالتركة في 

                                                           

1
لا تكتسب بالتقادم في :"، المتضمن قانون المدني على أنه 62/25/0559المؤرخ في  59/98من الأمر  865تنص المادة  

 ."جميع الأحوال الحقوق الميراثية إلا إذا دامت الحيازة ثلاث وثلاثون سنة
2
هذه  وبإدارةالمعهودة حراستها،  الأمواليلتزم الحارس بالمحافظة على ":على أنهّ الأمرمن نفس  225تنص المادة   

 ".مع القيام بها قيام الرجل المعتاد الأموال
3
 .98. المحلية، المرجع السابق، ص الجماعاتالخاصة التابعة للدولة و الأموال، الوجيز في أعمريحياوي  
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لها بموجب الدولة للتركة يكون فقط في حدود الصلاحيات التي خولت  أملاك إدارةتسيير  أن   غير

 .                    استصداره الإدارةبانعدام الوارث الذي طلبت  لقاضيا حكم القضائي النهائيال

رخيص لها بالقيام تطلب عن طريق الوالي الت   أندافع الضرورة ب، و الدولة أملاكه يجوز لإدارة ن  أ إلا  

 .1غير تلك المحددة في التصريح بانعدام الوارث أن التركةبش أخرىبعمليات 

المتعلق بالأملاك  02/27/0982المؤرخ في  82/06 رقم قانوناله في ن  أوتجدر الإشارة إلى 

ل بموجبه لمصالح مديريات أملاك الدولة حتى حق التصرف في الملك الشاغر، فلها أن الوطنية خو  

لكن  ،تتصرف فيه بالبيع مرلا على شروط قيد الرمن في الحساب، وهذا فيه مساس بحقوق ذوي الشأن

غير  أوحق التسيير المباشر  حيث لهاص من مجال سلطات مديريات أملاك الدولة قل   92/02قانون 

 2.مباشر، كإيجار العقار وقبض رمن إيجاره وقيده في السجل المؤقتال

 أوغير المكرس في النصوص، كل التركة تكون موضوع تسجيل في سجل  الإداريوحسب العمل 

الدولة قضاء بالتسيير المؤقت للتركة وفقا للحكم  أملاكرخيص لإدارة ، وذلك بعد الت  المحتويات مجلد

تاريخ  وفاته و ، مكان كة، فيسجل في هذا المجلد اسم ولقب صاحب التر قضى بانعدام الوارثالنهائي الذي 

كذلك أدرتها و المداخيل التي كما يدون تعيين التركة و  ،للإدارة بالتسيير المؤقت رخصتتي ال الأحكامو 

 .3المصاريف التي تطلبها

الشغور وتسليم التركة  إعان/ ج  

 الأجل، وبعد بلوغ الحراسة القضائية نظام الوارث تطبيق ميترتب على الحكم التصريحي بانعدا

عريضة  إيداعوجب القانون على الوالي أ، لنهايته الوارث ح بانعدامالحكم القضائي الذي صر   المحدد في

 إعلان، ويطلب بإصدار حكم المتعلقة به جديدة يذكر فيها الحكم القاضي بانعدام الوارث والوقائع أخرى

                                                           

1
 .065. شرفي حسان، المرجع السابق، ص 
2
 .44. بوزيري أمينة، داوود فريال، المرجع السابق، ص 
3
 .25-22. ، ص6225عمر، منازعات أملاك الدولة، الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر، ايحياوي  
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رقم  التنفيذي من المرسوم 92طبقا لنص المادة ( الدولة أملاك إدارة)ور وتسليم التركة للدولة غحالة الش

 .20/00/09901المؤرخ في  90/252

تسليم التركة للدولة لا يقصد  أنالوطنية  الأملاكمن قانون  52ه قد يفهم من نص المادة ن  أغير 

ن  به نقل الملكية  الوطنية  الأملاكمن قانون  50المادة  دتهأك  وهو ما  ،يكون التسليم على سبيل الحيازة ماوا 

 أن  ، بحيث من القانون المدني 829 إلى 827المواد  أحكام مراعاةبضرورة  الإجراءحين ربطت هذا 

 .   2التقادم المنصوص في هذه المواد آجالانتقال الملكية في هذه الحالة مرهون بانقضاء 

انتقال الملكية في هذه الحالة غير مؤسسة على  أن  ، ذلك هذا الربط غير مستساغ أن  يرى البعض 

وبمجرد ما ، غورشالم القضائي المعلن عن حالة مؤسسة على الحك هي ماإن   ،الحيازة ولا بالتقادم المكسب

لتصبح الدولة مالكة ( اتفيما يتعلق بالعقار )ر حكما نهائيا يجب شهره في المحافظة العقارية ييص

القضائية في المواد  الأحكام أن  ، ومعلوم الخاصة أملاكهالمحتويات التركة ملكية تامة وبالتالي تدرجها في 

ن  و  ،لعقارية لا تنتقل الملكية بذاتهاا وني يربت لها تلك الصفة كما هو الحال عليه نص قان إلىتحتاج  ماا 

 .3ادالمز  برسوالحكم المتعلق  أو نسبة للحكم القاضي بتربيت الشفعة،بال

الرابعة في فقرتيها الرالرة و  90/252 رقم من المرسوم التنفيذي 92المادة  إليه تجهتإوهو ما 

الحكم الذي يثبت انعدام الورثة، ب وبعد انقضاء الآجال  الملقرر قانونا عق"... :هن  أبحيث تنص على 

لحاق، يصرح القاضي بالشغور  .     بمللكية الدولة الأملاكهذه  وا 

                                                           

1
، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة التابعة للدولة وتسييرها 60/00/0550المؤرخ في  50/494مرسوم التنفيذي رقم ال 

 .المرجع السابق ويضبط كيفيات ذلك،
2
، المتضمن القانون المدني، المرجع 62/25/0559المؤرخ في  59/98 رقم من الأمر 865إلى  865أنضر المواد من   

 .السابق
3
 .068-065. شرفي حسان، المرجع السابق، ص 
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الخاصة  الأملاكتدملجه في و  ،ويل مللكية العقار الملعني للدولةالوطنية تح ملاكالأ إدارةوتثبت 

 .1"بالدولة

ربط  ن  ا  و  ،الناقل للملكيةالتركة صفة السند الرسمي شغور للحكم المصرح ب اأربتتالفقرتين  فهاتين

الحيازة والتقادم المكسب المنصوص عليها في القانون المدني يخالف  بآرارهذه الحالة بالأحكام المتعلقة 

جب الشاغرة واقعة قانونية مستقلة بذاتها بمو  الأملاك أن   إذ ،ق بين الحالتينالمنطق القانوني الذي يفر  

 .2لق بآجال تقادم الحقوق الميراريةبما تع إلا  الربط هنا  يصح  ، ولا من القانون المدني 770المادة 

المؤرخ في  92/02رقم القانون من  50موقف المشرع الجزائري في المادة  ذلك يعد  بو 

من القانون المدني المتعلق  829الوطنية بخصوص تطبيق المادة  الأملاكالمتضمن  20/02/0992

الدولة لا تتملك هذه  أن  قلنا  أنكما سبق  هلأن  ، غير وجيه الشاغرةق الميرارية على التركات بتقادم الحقو 

وسيلة  وهو الحكم القضائي الذي يعد   ألابل عن طريق سند رسمي  ،عن طريق الحيازة ووضع اليد الأموال

 .من وسائل كسب الملكية العقارية في التشريع الجزائري

تخصم  أن، يجب الدولة في مجال التركات الشاغرة حقوق أن  ، وتجدر الملاحظة في هذا الصدد

 .3والوصية المتوفىذمة  الرابتة فيالديون ، والدفن، زمنها مصاريف التجهي

 ثانيا: حالة تخلي أحد الورثة عن حصته في التركة

تنازل  هابأن  حد الوررة عن حصته في التركة، بحيث قلنا أتحدرنا عن حالة تخلي  نألقد سبق و 

رادتهملكيته، وذلك بانصراف نيته و الشخص نهائيا عن  من قانون  50لقد نصت المادة  ؛لذلكالقاطعة  ا 

وقع التخلي عن الحقوق العينية في المللكية الملوروثة، بعد فتح التركة، يحق  إذا" :هن  أعلى  92/02

يثبت التخلي  أنملن القاضي الملختص في الدعاوي الملدنية، بعد التحقيق القضائي، تطلب  أنللدولة 
                                                           

1
الخاصة التابعة للدولة وتسييرها  الأملاك إدارة، يحدد شروط 60/00/0550 المؤرخ في 50/494المرسوم التنفيذي رقم  

 .يضبط كيفيات ذلك، المرجع السابقو
2
 .068. شرفي حسان، المرجع السابق، ص 
3
 .الجزائري، المرجع السابق الأسرةقانون ، المتضمن 25/22/0584المؤرخ في  84/00القانون  من 082انظر المادة  
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 أملوالتسليم  إجراءيتم حينئذ تطبيق الخاصة بالحراسة القضائية و  الإجراءاتالذي يترتب عليه تطبيق 

 .1"أعاه 50التركة وفق الملادة 

عن حصته هذا الوارث هو الذي يتخلى موجود، و  هنا الوارث أن  ما نلاحظه على هذه الحالة هو و 

 .عكس الحالة التي ينعدم فيها الوارث

رقم رسوم التنفيذي ممن ال 88المادة الوطنية و  الأملاكمن قانون  50وبناء على نص المادة 

تم التخلي عن الحقوق العينية العقارية من طرف الوررة وقع على عاتق المورق  إذاه ن  إ، ف90/252

عريضة لدى الجهة  إيداعيتعين على الوالي بعد ذلك بذلك، و  إقليميايعلم الوالي المختص  أنالمعني 

الدولة حارسا  أملاك إدارةتعيين هذا التخلي و  إرباتلدى كتابة الضبط  طالبا منها  أوالقضائية المختصة 

لتنتقل ملكيتها  الأملاكر حكما يربت شغور التنازل عليه، ومن بعد ذلك يستصدقضائيا على الملك المراد 

 .        الشهر العقاري بإجراءاتالوطنية الخاصة التابعة لها بعد القيام  الأملاكتدمج ضمن دة الدولة و لفائ

ن  و  تنازل الشخص عن حصته في التركة لصالح الدولة ممكن ما دام هذا التنازل صادر عن  ا 

 الإضرارصد منه التعسف في استعمال الحق و ما لم يكن التصرف يقحرة خالية من عيوب الرضا، و  إرادة

 .لحةبكل ذي مص

الذي من  90/252 رقم من المرسوم التنفيذي 90لكن الملاحظ في هذه الحالة هو نص المادة 

ه يتكلم الوطنية، لكن   الأملاكمن قانون  50يكون نصا تطبيقيا يحدد كيفيات تطبيق المادة  أنالمفترض 

 أنالوارث  يملكن" :الآتيمنها على النحو  الأولىجاء نص الفقرة  إذهي الهبة، و  لاأ أخرىعلى حالة 

 82الملادتين  أحكامفي هذه الحالة تطبق لدولة، و الملوثق عن حصته ل أملاميتنازل، خال فتح التركة 

تكلم عن تخلي الوطنية ت الأملاكمن قانون  50، لكن المادة ("وهي تتعلق بالتبرعات) ينتالسابق 85و

ل آة من جهة الوررة تبين مني   أيتصرف ولا ظهور  أيمن دون صدور  إهمالهابالتالي الوررة عن التركة و 

                                                           

1
 .السابقالمرجع ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 20/06/0552المؤرخ في  52/02 رقم القانون 
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 الأملاكتدمج في ، و (مناسبةال الإجراءات إتباعبعد ) شاغرة الأملاكفي هذه الحالة تعتبر هذه التركة، و 

الوطنية الخاصة التابعة للدولة بموجب الحكم القضائي المربت لحالة الشغور، على خلاف الهبة التي 

لفائدة  أملاكهجزء من  أو أملاكهته بوضوح في التنازل عن يظهر فيه الواهب ني   إرادياتعتبر تصرفا 

 .     الموهوب له

 رقم من المرسوم التنفيذي 85و 82التي نصت عليها المادتين  الأحكام عمالإه يمكن ن  أغير 

تقييم و  الأملاكفيما تعلق بمرحلة تقييم هذه  الأملاكالسابقة لضم هذه  بالإجراءاتفيما يتعلق  90/252

 .1المترتبة عنها الأعباءقدير ت إلىفائدتها بالنظر 

من القانون المدني  770ملكية الدولة بمقتضى المادة  إلىتعود ملكية الحصة المتنازل عنها و 

التنازل عن حصة في  ن  إف الأسرةمن قانون  202ى إل 222فيما يخص المواد  اأم   ،باعتبارها ملكا شاغرا

التنازل هنا  ن  إبالتالي فالخاص، و ص مقيد بالن   770نص المادة  ن  إعليه فو  ،التركة يعتبر بمرابة هبة

 ن  إبالتالي فمعلوم، وعليه لا يعد شاغرا، و لك المتنازل عنه هو شخص لكن صاحب المتبر هبة، و يع

 .    فرضية اعتبار التنازل عن حصة في تركة لصالح الدولة هبة مستبعدة

يجب على  :التالية للإجراءاتيمكن التنازل عن حصة في التركة لصالح الهيئات المحلية وفقا و 

يجب على و  ،بذلك أمام المورقح يصر  أنمؤسسة عامة وطنية  أومن يريد التبرع للدولة ممرلة في الوالي 

ممرل المؤسسة العامة المعنية بالتبرع، بعدها و  إقليمياالوالي المختص  إلىيرسل الملف  أن الأخيرهذا 

ن أالدولة المختصة ب أملاك إدارةهذا الوزير  فيأمروزير المالية  إلىيحول الملف  أنيجب على الوالي 

يجب على الوزير في و  ،التعرف على موقف الوررةموضوع التبرع و  أهميةتحديد تقوم بدراسة الملف و 

 .  لتبرعن اأيتخذ قرارا بش أنالملف من الوالي  إرسالمن تاريخ  أشهرخلال رلارة 

                                                           

1
 .002-065. ن، المرجع السابق، صاشرفي حس 
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الية رأي وطنية ذات طابع إداري، فيجب أن يأخذ وزير الملفائدة مؤسسة عامة و كان التبرع  إذا اأم  

للمؤسسة  الأساسييرفض وفقا للقانون  أو فيقبل التبرع ؛مشترك بينهماذلك لإصدار قرار الوزير الوصي و 

 .تخصيص خاص أوليس مرقلا بأي عبء أو شروط  موضوع الرهن إذا كان لا حاجة لقرار مركزيو 

المنصوص عليها في القانون  الإجراءاتالقبول زيادة على ضرورة استيفاء  أويعود قرار الرفض و 

كان  إذاالوزير الوصي  أووزير المالية  إلى التجاريذات الطابع الصناعي و سة الوطنية للمؤس الأساسي

 .الأعباءموضوع التبرع مرقل بعبء من 

كذلك لما يوصي المتبرع بالرلث لجهة معينة، رم  ،بالوررة الإضراركان بقصد  إذايرفض التبرع و  

ترفض الرانية، ويرفض و  الأولىالوصية  بذلك تصح  الوررة ذلك، و  أبىبما زاد عن الرلث للدولة و  أوصى

 .      للأهليةكان الذي قام به فاقدا  إذاكذلك التبرع 

كانت  إذاه لا يمكن الرجوع في الهبة ن  أ إلا  ضمنيا،  أوجوع عن هبته صراحة يمكن للمتبرع الر   

 بشأنهاالخاصة للدولة التي تجري  الأموالفي  للإدراجكانت الهبة  إذاعليه و  ،بقصد المنفعة العامة

 ن  العامة للدولة فلا يمكن الرجوع فيها لأ الأموالفي  للإدراجكانت  إذا اأم  المضاربة يمكن الرجوع فيها، 

 .1المال العام مخصص للمنفعة العامة

 الفرع الثاني: أملاك الغائبين أو الملفقودين

المفقود  ن  إ، فالأسرةالغائب المنصوص عليها في قانون الخاصة بالمفقود و  الأحكام إلىبالرجوع 

الغائب فهو من  أمالا حياته من مماته، الشخص الذي لا يعرف مكان وجوده و كما سبق تعريفه هو ذلك 

تكليف من يقوم بذلك عنه لمدة  أوبنفسه  أمواله لإدارةموطنه  إلىالرجوع يتعذر عليه بسبب القوة القاهرة 

 .المفقوديعتبر الغائب في حكم و ، 2رللغي إضراراتسبب غيابه و  ،سنة

                                                           

1
 .45.ص ، داود فريال، المرجع السابق،أمينةبوزيري  
2
الجزائري، المرجع  الأسرةقانون ، المتضمن 25/22/0584المؤرخ في  84/00القانون  من 002و 025 راجع المادتين 

 .السابق
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يتعين على الدولة ممرلة في  إذ الشاغرة، الأملاكمبدئيا من قبيل  الأملاكلذلك يمكن اعتبار هذه 

 :إجراءين بإتباعلمصلحة الدولة  الأملاك أيلولة لإرباتالقضاء  إلىاللجوء  إقليمياالوالي المختص 

 دعوى طلب الحكم بالفقدان : أولا

صحة واقعة  تتيقن المصلحة المعنية أنبرفع دعوى طلب الحكم بالفقد، على  الأول الإجراءيتعلق 

مكانيتهاالفقد و  في منازعات هي على غنى من التحصل على تركة ذلك المفقود، وذلك تفاديا دخولها  ا 

عريضة لدى  إيداعالمفقود واردا، ينبغي على الدولة ممرلة من الشخص الوالي  أملاكرث إكان  فإذا؛ عنها

 :  كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة تتضمن ما يلي

من  002و 029الشروط المحددة في المادتين الغائب مع بيان تحقق  أوتحديد هوية المفقود  - 

 ، الأسرةقانون 

 ذمته المالية،    حصر- 

من  000المفقود وفقا للمادة  أموالالدولة مقدما لتسيير  أملاك إدارةتعيين بالفقد و  طلب الحكم_

 ،الأسرةقانون 

 طلب الحكم بموت المفقود،        عند الاقتضاء، تحديد المدة التي بانقضائها يمكن للوالي رفع دعوى-

 .نشر الحكم-

المفقود  أموالبتسيير  الدولة أملاك إدارةيصبح الحكم نهائيا لصالح الدولة، تقوم  أنبعد و  

ترجع للقاضي عن طريق الوالي  أن، على 1باعتبارها مقدما في حدود ما نطق به الحكم القضائي

 2.لم يتضمنها الحكم بالفقد إذاللترخيص لها للقيام بالتصرفات التي قد تمس بالذمة المالية للمفقود 

                                                           

1
 .50-56. الدولة، المرجع السابق، ص أملاكيحياوي اعمر، منازعات  
2
 .000-002. رفي حسان، المرجع السابق، صش 
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 ا ستكونهلأن  ما و عتبارها مقد  باحسنة،  إدارةالمفقود  أموالتدير  أنالدولة  أملاك إدارةيتعين على و 

همالقانونا عن كل تفريط و  لةمسؤو  التصرفات الواردة  بإجراءالقاضي للترخيص لها  إلىترجع  أنعلى ، 1ا 

 .، وذلك في الحدود التي لا تتعارض مع اختصاصاتها العادية2ةالأسر من قانون  88في المادة 

كذلك بالعقارات والمنقولات ذات الأهمية الخاصة، و اقلة للملكية الخاصة التصرفات الن ن  إلذلك ف

بيع العقارات  العقارية لمدة أكرر من رلاث سنوات، يجب أن يأذن بها القاضي، على أن يكون الإيجارات

هو ما ينطبق على المنقولات أيضا، لكن في هذه الحالة لا يشترط أن يتضمن الحكم بالمزاد العلني، و 

من قبل إدارة أملاك الدولة يكون بالمزاد العلني كأصل  المنقولاتن بيع ، لأ"علنيالمزاد ال" القضائي عبارة 

 .3عام

 ثانيا: دعوى طلب الحكم بملوت الملفقود 

حين مرور مدة من فقدانه،  إلىالتحري عن المفقود ر الحكم بالفقدان، يستمر البحث و بعد صدو 

ترفع دعوى طلب الحكم بموته، فترفع هذه  لم يظهر المحكوم بفقدانه بعد مدة زمنية محددة قانونا فإذا

 .              التي يحددها القاضي في حكم الفقد الآجالالدعوى في 

المحددة المترتبة على حكم  الآجالمباشرة بعد انقضاء  الإجراءينبغي على الوالي سلوك هذا و 

سنوات في حالات الحروب  بأربع الأسرةمن قانون  000الفقد، وهي محددة بناء على نص المادة 

                                                           

1
 .50. الدولة، المرجع السابق، ص أملاكيحياوي اعمر، منازعات  
2
على الوالي ":هنّ أعلى الجزائري  الأسرةقانون ، المتضمن 25/22/0584المؤرخ في  84/00القانون  من 88تنص المادة  

 .القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام أن يتصرف في أموال

 بيع العقار، وقسمته، ورهنه، و إجراء المصالحة،-

 بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،-

 استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة،-

 ".ات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشدإيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنو -
3
 .54-50. الدولة، المرجع السابق، ص أملاكيحياوي اعمر، منازعات  
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الزمنية فبعد انقضاء المدة  الأمانوالتي يغلب عليها السلم و  الأخرىفي الحالات  اأم  الحالات الاسترنائية، و 

 . سب من تاريخ نشر الحكم بالفقدذلك يحو ، 1سنوات عالأربمدة  إلىالمضافة المحددة من طرف القاضي و 

 الأملاكتدمج في لمصلحة الدولة، و  أملاكهيصبح حكم موت المفقود نهائيا تؤول  أنبعد و 

به وفقا لنص المادة  أوصىما الديون، و  الأملاكتخصم من هذه  أنلتابعة للدولة على االوطنية الخاصة 

 .2الأسرةمن قانون  082

 الملطلب الثاني: الأطراف الملساهملة في عمللية أيلولة الأملاك الشاغرة

 إلىتتعدى الشاغرة ضمن الملكية الخاصة للدولة  الأملاك أيلولةالمتدخلة في عملية  طرافالأ إن  

فكل  ؛الدولة أملاكمديرية  إلى وأخيراعلم الوالي  إلىابتداء من المورق وصولا  ذلكو  من طرف أكرر

دور كل واحد من هؤلاء على  إلىعليه سوف نتعرض ، و الأيلولةالدور الذي يؤديه في عملية طرف و 

 .حدى

 الفرع الأول: الملوثق

الشاغرة  الأملاك أيلولةله دور في عملية  محرر للعقود،لمورق بصفته ضابطا عموميا و ا إن  

 .                                             ضمن الملكية الخاصة للدولة

يعلم الوالي  أنيجب عليه بالتالي و  ،بلا مالك أملاكتصادفه  ممارسته لمهامه قد إطارفي و  وفه

 ،للدولةن يعلم الوالي الذي يتبعه مكان فتح التركة باعتباره ممرلا أالقانون المورق ب ألزمعه، فقد الذي يتب

 من المرسوم 88ت عليه المادة هذا ما نص  و  ؛قسمتها أومعنية بتصفية هذه التركة  ما كانت الدولةذلك كل  و 

يخبر الوالي، الذي يتبعه ملكان فتح التركة  أنيجب على الملوثق " : التي مفادهاو  90/252 التنفيذي رقم

                                                           

1
 .المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق ،25/22/0584المؤرخ في  84/00القانون رقم  
2
 . نفس القانون من 082انظر المادة  
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يعلم  أنعلى الوالي قسملتها، و  أوالدولة ملعنية بتصفية هذه التركة  ملا كانتباعتباره ململثا للدولة، كلّ 

 .1"82حينئذ وفقا للملادة  الإجراءيكون الوزير الملكلف بالملالية، و 

 الفرع الثاني: الوالي

الممرل الوحيد ندوب للحكومة، و مولة، فهو المتصرف بسلطة الدولة و الوالي هو الوكيل المميز للد

 الأملاكما يسمى  أوالدولة،  أملاكيتسلم سلطات هامة في مجال الوالي الوزراء، و والمباشر لكل وزير من 

الشاغرة ضمن الملكية الوطنية الخاصة للدولة، فهو  الأملاك أيلولةفله دور بارز في عملية ؛ الشاغرة

كية الدولة لملبأحقية يطالب ، فأخرى أحيانايمرل الولاية و  أحيانازدواجية، بحيث يمرل الدولة إيتمتع بوظيفة 

المؤرخ في  90/252 رقم من المرسوم التنفيذي 89 هذا طبقا لنص المادةالتركات الشاغرة، و 

يضبط كيفيات الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها و  الأملاك إدارةلذي يحدد شروط ا 20/00/0990

التركة الشاغرة، باسم  أملاكفيه عملا بالقانون، يطالب والي الولاية الذي توجد : "أن  التي مفادها ذلك، و 

 .2"الأملوالالجهات القضائية الملختصة بحق الدولة في وراثة تلك  أملامالدولة 

يعلم الوزير  أنه يجب على الوالي ن  أمن نفس المرسوم بقولها  88ت عليه المادة كذلك ما نص  و 

 .معلومة عن المورق بوجود تركة شاغرة أيالمكلف بالمالية عند تلقيه 

 الفرع الثالث: ملديرية أملاك الدولة

بعد تبليغها من  التحري عن الوررة المحتملينالدولة في عملية البحث و  أملاك إدارةيبرز دور 

ضمن  الأملاك إدماجالتي تمر بها عملية  الأولىفي المرحلة  لي الذي يطلب منها القيام بتحقيقطرف الوا

                                                           

1
 الخاصة التابعة للدولة الأملاك إدارةالذي يحدد شروط  ،60/00/0550المؤرخ في  50/494 التنفيذي رقم المرسوم 

 .كيفيات ذلك، المرجع السابق وتسييرها ويضبط
2
 .المرجع نفسه 
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 إلىحسن سير العملية ميدانيا قبل الانتقال الوطنية الخاصة للدولة، فالمديرية هي التي تضمن  الأملاك

 .1تحت الحراسة القضائية الأملاكوضع الشغور و  بإعلان المرحلة القضائية للمطالبة

 الملبحث الثاني: النزاعات الناجملة عن عمللية أيلولة الأملاك الشاغرة

ملكيتها الخاصة  إلىالشاغرة  الأملاكالقانونية اللازمة لضم  الإجراءاتبعد قيام الدولة بجميع 

هذه النزاعات  إلىسوف نتعرض في هذا المبحث سوف تفتح في وجهها نزاعات، و  الأيلولةهذه  أنلاشك 

 .لجهة القضائية المختصة للفصل فيهاالنزاع، و  أطرافذلك من خلال الحديث عن ، و رتظه أنالتي يمكن 

 الملطلب الأول: أطراف النزاع

قلنا في حالة  أنالوطنية الخاصة تتم كما سبق  الأملاكالشاغرة ضمن  الأملاك أيلولةعملية  إن  

 أوالغائب  أملاكحد الوررة عن حصته في التركة، وكذا في حالة أالوارث، تخلي  أوانعدام المالك 

 .المفقود

المفقود ويطالب باسترجاع  وأيعود الغائب  أنوارث، كما يمكن  أويظهر مالك ه قد يحدث و ن  أ إلا  

 .النزاع أطرافمن هنا يتضح لنا حقه و 

 الفرع الأول: ظهور أحد الورثة و عودة الغائب أو الملفقو د

حد الوررة، رم بعد ذلك أعن النزاع الذي قد يظهر في الحالة التي يظهر فيها  أولاسوف نتحدث 

 .المفقود أوفي الحالة التي يعود فيها الغائب 

 

 

 

                                                           

1
، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة 60/00/0550المؤرخ في  50/494رقم التنفيذي من المرسوم  88المادة  

 .المرجع السابقالتابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، 
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 أولا: ظهور أحد الورثة

كدائن للمتوفى من غير  آخرشخص  أي أو، 1موصى له أويظهر وارث محتمل  أنقد يحدث 

في ملكية الدولة الخاصة  أدمجتفيقرر له القانون في هذه الحالة استرجاع حقه في التركة التي  ،2وارث

يرفع  أنعلى من يدعي حق ملكية على العقار الوطنية، و  الأملاكن قانون م 52هذا وفقا لنص المادة و 

من القانون  829القاضي الذي صرح بانعدام الوارث خلال مدة التقادم المقررة في المادة  أمامدعوى 

الدولة لحقوقه  إخلاءبالنتيجة حية يطالب فيها استرداد التركة و فتتاإعريضة  الأخيرالمدني، فيقدم هذا 

 .راريةالمي

مالكا  وأتكون مرفقة بالورائق التي تربت صفة المدعي سواء كان واررا  نأهذه العريضة يجب و  

ذاملكية الدولة، و  لىإ آلتله حق في تلك التركة التي  آخرشخص  أي وأ طلبه  أن  المحكمة  رتأتإ ا 

في حالة كان ذلك ممكنا، و  إذاتقرر له استرجاع حقه في التركة مدعما بالوسائل الربوتية مؤسسا و 

 وأ المالكستحالة بسبب استهلاكها يدفع له تعويض يساوي ذاك العقار محسوبة يوم الاعتراف بصفة الإ

 .الوارث

 إذاذلك العقار عينا  بإرجاعيصبح الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي فيه تلتزم الدولة  أنبعد و  

المقيد ضمن الحساب المؤقت قق من ربح محصل عليه من العقار و ما ح إرجاع إلى بالإضافة ،كان ممكنا

المحافظة و  إدارتهتحسينه و في صيانة العقار و  أنفقتهالذي سبق الحديث عنه مع تحصيل الدولة لما 

 .                       عليه

تربت التخلص من الالتزام برد العقار وفقا  أنفعلى الدولة  أجنبيفي حالة هلاك العقار لسبب و 

 .صوص عليها في القانون المدنيالمن الإجراءات أوللقواعد 

                                                           

1
 .645. ، المرجع السابق، ص6220، زروقي ليلى، المنازعات العقارية لسنة عمر حمدي باشا 
2
 .42. عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، ص 
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غ فوائض لذوي حقوقه مب أوالتعويض على دفع المالك  أويتوقف في هذه الحالة استرداد العقار و  

ذاتكون الدولة قد حققتها و  أنالقيمة العينية التي يحتمل  تعذر الحصول على اتفاق بالتراضي يحدد مبلغ  ا 

 92/02القانون من  52/2ة بنزع الملكية للمنفعة العمومية طبقا لنص الماد الأمرالتعويض كما لو تعلق 

 . الوطنية بالأملاكالمتعلق 

لو كان بمرابة صدوره لمصلحة الوررة المحتملين و الحكم المنتظر  أن  ما يمكن ملاحظته هو و 

التركة  بإدماج هلأن  ه يتناقض مع قوة الشيء المقضي فيه، ن  أ إلا  حماية للملكية الفردية المكرسة دستوريا 

الشغور الذي حاز قوة الشيء المقضي فيه لا مجال  إعلانالخاصة للدولة بمقتضى حكم  الأملاكفي 

لعرض القضية نفسها مجددا على القضاء المختص ما دامت الجهة القضائية قد فصلت فيها بصفة 

رجاع، و 1عدم استقرار المعاملات إلىمن جديد يؤدي  الإجراءاتدفع  أن  كما  ،نهائية كان  إذاالعقار  ا 

يلتزم الحارس ": هن  بأمن القانون المدني التي تقضي  627استحالة ذلك يعد خرقا للمادة  أوممكنا 

 ،"ملع القيام بها الرجل العادي الأملوالهذه  بإدارةحراستها و  إليهالملعهودة  الأملوالبالملحافظة على 

بحكم  أو الشأنتنتهي الحراسة باتفاق ذوي ":هبأن   من نفس القانون التي تقضي 600كذلك المادة و 

 .2..."القضاء

الذي  الأجنبيفي حالة هلاكه بالسبب  إلا  ه يقع على عاتق الدولة التزام برد العقار ن  إمن رمة فو 

 التنفيذي رقم من المرسوم 92للتخلص من التزامها وفقا للقواعد العامة ما دامت المادة  إرباتهعليها 

المنصوص عليها  الإجراءاتالحراسة القضائية وفقا للقواعد و  أحكامتطبيق  إلىالمذكور تحيل  90/252

 .نيفي القانون المد

اكتملت المدة المحددة  إذا اأم  الوارث خلال سريان مدة التقادم،  أوهذا في حالة ظهور المالك  

نفس  أمامدعوى قضائية ترفع من جديد  أنوجب على الدولة  ،وارث وأمالك  أييظهر  نأقانونا دون 
                                                           

1
 .648-645. المرجع السابق، ص ،6222، المنازعات العقارية لسنة اشا عمر، زروقي ليلىحمدي ب 
2
 .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، 62/25/0559المؤرخ في  59/98 رقم أمر 
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لحاقكسب باستصدار حكم يقضي بالشغور و القاضي لتتمسك بالتقادم الم العقار  ن  العقار بملكية الدولة لأ ا 

المالك،  أوانتهاء المدة كما لا يتحول الحكم التصريحي القاضي بانعدام الوارث  بمجردلا يكتسب بالتقادم 

بعد اكتمال المدة  -الدولة–يتمسك الحائز  أن تعين الدولة كحارس قضائي على سند ملكية، بل لابد  و 

يكتسب  أن لأحدليس " :من القانون المدني التي جاء فيها 800القضاء طبقا لنص المادة  أمام بإرارته

الذي يقوم  الأصليغير بنفسه سبب حيازته، و  أنحد أه لا يستطيع نّ أبالتقادم على خاف سنده، على 

بعد انقضاء و ": بنصها 90/252 التنفيذي رقم من المرسوم 92هذا فعلا ما تؤكده المادة و ، 1"عليه 

لحاقو م الورثة، يصرح القاضي بالشغور الملقررة عقب الحكم الذي يثبت انعدا الآجال  الأملاكهذه  ا 

الخاصة  الأملاكتدملجه في نية تحويل مللكية العقار للدولة و الوط الأملاك إدارةتثبت كية الدولة، و لبمل

بالشغور  ، فيصبح بالتالي الحكم القاضي2"نفسها على العقار ملجهول الملالك الأحكامتطبق هذه بالدولة و 

 .رسند ملكية الدولة للعقا

 ثانيا: عودة الغائب أو الملفقود

ظهوره حيا يسترجع ملا  أو، وفي حالة رجوعه "...:هن  أ على الأسرةقانون  من 005ة تنص الماد

ه في حالة رجوع المحكوم بموته ن  أ نستنتجفمن خلال المادة  ؛3"قيملة ملا بيع ملنها أو أملوالهبقي عينا ملن 

قيمة ما بيع منها، فالعائد بعد  أو أموالهظهوره حيا، يخول له استرجاع ما بقي عينا من  أومن جديد 

ما تصرفت  اأم  ، و يأخذهما كان قائما منها ، و أموالهما بقي عينا من  يسترجع أنصدور الحكم بموته له 

حسنا فعل المشرع و  ،أعلاهصراحة نص المادة يسترجع قيمته ل أن، فيكون للعائد فيه الدولة فلا يسترده

                                                           

1
 .المتضمن القانون المدني، المرجع السابق، 62/25/0559المؤرخ في  59/98 رقم أمر 
2
الخاصة التابعة للدولة  الأملاك إدارةالذي يحدد شروط  60/00/0550المؤرخ في  50/494 رقم المرسوم التنفيذي 

 .كيفيات ذلك، المرجع السابق وتسييرها ويضبط
3
 .مرجع السابقلمتضمن قانون الأسرة، اال ،25/22/0584المؤرخ في  84/00رقم  أمر 
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 لأموال أكرريفرض حماية  أن أولىذو قيمة، فمن باب ما هو رمين و  إلا  ه لا يباع ن  أيفترض  إذالجزائري 

 .1ظهر بعد ذلك بتمكينه من استرجاع قيمتهاالذي و  المفقود المحكوم بموته

 .2لم تنقض مدة تقادم الحقوق الميرارية إذاالغائب  أوحد وررة المفقود أما ظهر  إذاالحكم نفسه و 

 الفرع الثاني: الململثل القانوني للدو لة

وزير الملالية هو الذي يملثل " :هن  أعلى  90/252 التنفيذي رقم من المرسوم 080تنص المادة 

 .3"الوطنية بالأملاكالدولة في الدعاوي الملتعلقة 

 أملاميملثل الوالي الولاية ": هن  أالتي مفادها من قانون الولاية و  87المادة  إلىبالرجوع كذلك و 

الجملاعات يكون فيها طرفا النزاع الدولة و  ملدعى عليه ملا عدا الحالات التي أوالقضاء سواء كان ملدعيا 

 .4"الملحلية

 استرناء  ، و الأصلهذا هو القضاء و  أمامالدولة الوزير المكلف بالمالية هو الذي يمرل  أن   نلاحظ

 . الوطنية الواقعة في ولايته بالأملاك مرالأعندما يتعلق يمرل الدولة الوالي  أنيمكن 

توكل الوالي، و  إلى استرناء  الوزير، و  إلى الأولىالقضاء هو موكل في الدرجة  أمامفتمريل الدولة  

 .                      بمسائل على مستوى مركزي الأمرتعلق  إذا الأخيرهذا  إلى

 .الدولة أملاكيفوض موظفي  أنه يمكن للوزير المكلف بالمالية ن  أ إلا 

المحكمة  أمامبالمرافعة  الأمرالوطنية عندما يتعلق  للأملاكيفوض وزير المالية المدير العام و  

المدير الولائي  وأالدولة  لأملاك محكمة التنازع، كما يفوض المدير الولائي أمام أومجلس الدولة  أوالعليا 

                                                           

1
 .09. قياسة فاطمة، المرجع السابق، ص 
2
 .000. السابق، صشرفي حسان، المرجع  
3
دولة وتسييرها ، يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة التابعة لل60/00/0550المؤرخ في  50/494 رقم المرسوم التنفيذي 

 .المرجع السابق يضبط كيفيات ذلك،و
4
 .00/24/0552الصادرة في  ،09عدد . ر. ، ج، المتضمن قانون الولاية0552افريل  5مؤرخ في  52/25قانون رقم  



  61 

 أوالمجالس القضايا المرفوعة على المحاكم و  نأبالمرافعة في ش الأمرعندما يتعلق للحفظ العقاري 

 .          الإداريةالمحاكم 

الموضوعين تحت سلطاتهم لمتابعة القضايا  الأعوانتفوض  أن المفوضةكما يمكن للسلطات  

قرار التفويض  بإرفاق أي ،قرار التفويض استظهارالجهات القضائية المختصة مع  أمامالمخولين بها 

 .  بملف الدعوى

القضاء  أمامتمريل الدولة  أن  منه ذكرت  02نجد المادة الوطنية  الأملاكبعد صدور قانون و  

 .1رئيس المجلس الشعبي البلديوالوالي و وزير المكلف بالمالية ال: يكون من طرف

دت اختصاصات كل سلطة على حد   هاأن  من نفس القانون نجد  025المادة  إلىلكن بالرجوع 

يختص الوزير الملكلف بالملالية، والوالي  ملن هذا القانون 02عملا بالملادة ": هن  أعلى ت انفراد فنص  

الملنصوص عليها في  الأشكالصه وفقا للشروط و الشعبي البلدي، كل واحد فيملا يخ رئيس الملجلسو 

 للأملاكالتابعة  الأملاكملدعى عليه فيملا يخص القضاء ملدعيا و  أملامالتشريع الملعملول به، بالملثول 

 .2..."تشريعية خاصة أحكامخاصة ملا لم تكن هناك الوطنية ال

الوطنية موزع بين  الأملاكالقضاء فيما يخص دعاوي  أمامتمريل الدولة  ن  إعلى ذلك ف بناء  و 

عامة ال الأملاكالدولة فيما يخص  أملاك إدارة لأعوانالوزير المكلف بالمالية الذي فوض اختصاصه 

رئيس المجلس الشعبي  أخيراتابعة للولاية، و  الأملاكبين الوالي عندما تكون الخاصة التابعة للدولة، و و 

 .3البلدية بأملاك الأمرالبلدي عندما يتعلق 

 

 

                                                           

1
 .الوطنية، المرجع السابق الأملاكالمتضمن قانون  ، 20/06/0552المؤرخ في  52/02القانون رقم  
2
 .نفسه المرجع 
3
 .96. الدولة، المرجع السابق، ص أملاك، منازعات أعمريحياوي  
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 الملطلب الثاني: الجهة القضائية الملختصة لحل النزاع

في قواعد  إشكاليةالشاغرة ضمن الملكية الخاصة للدولة، قد يرير  الأملاك إدراجدعاوي  إن  

 أوبالاختصاص النوعي  الأمرتعلق  إذاهذا النوع من الدعاوي ذو طبيعة خاصة سواء  ن  الاختصاص، لأ

 .الاختصاص المحلي

 الفرع الأول: الاختصاص النوعي

 الأملاكمن قانون  52و 50المادتين و  90/252 رقم من المرسوم التنفيذي 89المادة  من خلال

فقط في المواد  بل اكتفى ،ة التي ترفع فيها الدعوىح الجهة القضائيالمشرع لم يوض   أن   نلاحظ الوطنية

جهات  أمامهذا النوع من الدعاوي ترفع  كان إذا حدديلم و  ،السابقة بذكر الجهة القضائية المختصة

 من أن   على الرغم" القضاء العادي" أمامترفع  أو، الدولة طرفا في النزاع ن  لأوذلك " الإداريالقضاء "

 .             طرفا في النزاع الإدارة

ترفع  هبأن  ه يرى ن  إف حملدي باشا الأستاذفحسب  ،فقهية آراءمطروح فظهرت  لوبقي هذا السؤا

 .طرفا في النزاع الإدارة أن  على الرغم من " القسم العقاري"القضاء العادي  أمامالدعوى من قبل الوالي 

من قانون  822يعد هذا استرناء على القاعدة العامة المكرسة للمعيار العضوي الوارد في المادة و  

 92/02من القانون رقم  50المادة  أحكاميستشف من  أنوهذا ما يمكن ، 1الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 .الأملاك الوطنيةالمتضمن  20/02/0992المؤرخ في 

القضاء العادي  أن  المحاكم العادية هو  إلىالمسائل  مرل هذهي الحكمة من تخويل الاختصاص فو 

 .الخاصةو الحامي الطبيعي للملكية ه

                                                           

1
 . 629. ص ،6220 الجزائر، ،دار هومة ،شا عمر، دراسة قانونية مختلفةحمدي با 
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المؤرخ  067609 رقم مجلس الدولة في القرار أن   إلا  ، ولكن على الرغم من صراحة النصوص

الدولة لولاية البليدة  أملاكمدير  ضد "ب ع د"نظر في الدعوى المستأنفة من طرف  00/25/0999في 

 .                         تصاص النوعي تعد من النظام العاملة الاخأمس أن  ، رغم الأحكاممتجاهلا هذه 

الاختصاص  أن  ، وترفض الدعوى شكلا باعتبار ن المحاكم من تقضي بعدم الاختصاصوهناك م

هي سترناءات الواردة بأحكام خاصة و القضاء العادي من بين الا اختصاص أن   إلا  ، الإداريةيعد للغرفة 

 لا هنا الموضوع ن  صراحة للقضاء العادي لأ أخضعتالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة التي 

دولة ال أملاكالخاصة بل بملكية خاصة سوف تتحول طبيعتها وتدمج ضمن  يتعلق بالأملاك الوطنية

 .لاحقةالخاصة في مرحلة 

 الإداريالقضاء  إلىالاختصاص يعود  أن  فهو يرى  ،يحياوي رعملا الأستاذ رأيفيما يخص  اأم  

الواردة على نص المادة  الاسترناءاتالدعوى من هذه  أن  لم يعتبر و  الدولة طرفا في النزاع أن  باعتبار 

 ،الحراسة القضائيةبالدعاوي تطالب  الدولة في مرل هذه أن  وبما  ،1المدنية الإجراءاتمن قانون  822

 افي مرل هذه الحالة تعتبر طلب هاأن   إلا  دعوى الحراسة من اختصاص القضاء الاستعجالي  أن  والمعروف 

فالدولة تطالب بوضع  ،لا تمس بأصل الحق استعجالية،من طلبات عريضة افتتاح الدعوى وليست دعوى 

 .الدولة الخاصة أملاكفي  جهلحراسة القضائية إلى غاية إدراالمال تحت ا

 الإداريالقضاء  إلىالاختصاص يعود  ن  أالذي قال بيحياوي  عمرا الأستاذ رأيالراجح هو  والرأي

بمجرد كون الدولة طرفا في النزاع ه و أن  التي نصت على  والإداريةالمدنية  الإجراءاتوذلك وفقا لقانون 

 .الإداريجهة القضائية المختصة هو القضاء فال

 

 
                                                           

1
يتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 6228فبراير سنة  69المؤرخ في  28/25من القانون رقم  822انظر المادة   

 .6228 الصادرة في، 60عدد . ر. ، جالإداريةو
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 الملحلي الاختصاص: الثاني الفرع

إذا تعلق الأمر بالأملاك الشاغرة  فإن  الاختصاص المحلي سواء تعلق الأمر برفع دعوى الشغور 

يرفع الدعوى باسم الدولة  أن، فيجب على الوالي لمحتملين بحقه في التركة الشاغرةالوررة اأو مطالبة أحد 

ي في المحل الاختصاصيعد و  ،التركة الشاغرة دون غيرها أملاكالمحكمة المختصة التي توجد فيها  أمام

يكون مكان وجود التركة الشاغرة  في ولاية عنابة ويتم رفع  أنلا يعقل  إذ ،هذه الحالة من النظام العام

 1.للبلاد الإقليميالاختصاص المحلي  بالنسبة للإدارة يرتبط بالتقسيم  ن  ، لأمحكمة قسنطينة أمامالدعوى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 .649. ، المرجع السابق، ص6222حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية لسنة  
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تعتبر لا مالك لها إلّا الدولة الأملاك الشاغرة  تبيّن لنا أنّ  على ضوء ما تقدم،في ختام بحثنا و 

فتظهر أهميتها من خلال أيلولتها إلى الدولة، كما تظهر أهميتها كذلك لما تضيفه من رصيد إلى ملكيتها 

ذلك من خلال بتنظيمها و  فقام، لذلك كان لابد على المشرع الجزائري أن يولي لها اهتماما خاصا الخاصة

 .عليها هانصوص قانونية تبين كيفية حصول

 :كما يلي إجمالهااستنتاج بعض النقاط يمكن  إلى توصلنا ذلكبو  

ذلك برحيل المعمرين الفرنسيين لذلك قد برزت بعد الاستقلال مباشرة و  الأملاكحالة شغور  أنّ 

نصوص مراسيم و  لعدة إصدارهذلك من خلال ينظم هذه الحالة و  أنكان لا بد على المشرع الجزائري 

بالتالي و  ،الأملاكبعضها قد تناولت معنى هذه النوعية من  أنّ اطلعنا عليها لاحظنا  أنالتي بعد قانونية، و 

 الأملاكالطرق التي تحدد هذه و  الآلياتفنا على الحالات التي تكون فيها الملكية شاغرة، كما تعرّ  استنتجنا

جراءاتالدولة و  إلى الأملاكهذه  أيلولةهي و  لا؛ أالنتائج المترتبة على اعتبار الملك شاغراو  قيام ذلك،  ا 

التي و  الملاحظات التي فرضت نفسها بعض إبداء إلى ارتأيناالتفصيل لموضوعنا لكن من خلال الدراسة و 

 .يتعين الوقوف عندها حتى يتسنى لنا بعد ذلك الخوض في اقتراح الحلول القانونية لها

التي قبل الشاغرة و  الأملاكخص ت التيصدر المراسيم القانونية أا المشرع الجزائري لمّ  أنّ هي و  

ه لم ينص نّ أللدولة، بحيث  افقط ملك اعتبرهاالوطنية  الأملاكقانون في القانون المدني و  يعيد تنظيمها أن

 أنّ مما يفهم  ؛(خاصة أوعامة ) ذمة مالية تؤول أي إلىلا ملكية الدولة و  إلى إدراجهالا على كيفية 

لت للدولة نقل الملكية لنفسها بنفسها الدولة بقوة القانون، بحيث خوّ  إلى لتآالتي تركها المعمرون  الأملاك

قانونية لتفادي نزاعات  إجراءاتذلك باتخاذ يكون للقضاء دورا في ذلك، و  أنفي الوقت الذي كان يجب 

 .محتملة



 
67 

لضم هذه  إتباعهاالواجب  الإجراءاتلم ينص على  الأخيرهذا  كذلك بعد صدور القانون المدنيو 

التركة موضحة معنى و  الاستيلاءفقط مادة واحدة مدرجة تحت قسم لها  صبل خصّ  ،الأملاكالنوعية من 

 .للدولة املك هاأنّ و  الأملاكشغور 

التي  الإجراءاته على النقص بنصّ  استدراكالوطنية حاول المشرع  الأملاكا صدر قانون لمّ و 

 .ملكية الدولة الخاصة إلىبموجبها تؤول الملكية الشاغرة 

الملكية الشاغرة ضمن الملكية الخاصة للدولة  إدراجالنصوص القانونية لكيفية  أنّ ما نلاحظه هو و 

 .حول تفسيرها الآراءاختلاف  إلىناقصة مما يؤدي ها غامضة و متوفرة لكنّ 

ذا، و ، يستدعي إعادة النظر فيهالشاغرة الأملاكموضوع  نّ إلذلك ف من استخلاص  كان لابدّ  ا 

بوضع اليد على الفراغ القانوني الذي تركه المشرع الجزائري في  إلاّ  ،نتائج من هذا البحث فلا يمكن ذلك

في موضوع  أساسيةتماما محاور  أهمل، كونه ظهرت فيه نقائص عديدة هلأنّ الوطنية  الأملاكقانون 

 :أهمهاالشاغرة  الأملاك

 .الدعوى أمامهاالجهة القضائية التي ترفع عدم تحديد -

 .أخرى أحيانابالوالي الدولة حينا و  أملاكلت بمدير مثّ  هاأنّ القضاء، بحيث  أمامدولة التمثيل  -

نّ و  ساعدتنا مجدية و  أضحتمن خلال التعامل مع النصوص القانونية و التعمق في هذا البحث  ا 

 :هي كما يليا الموضوع في جوانبه القانونية و بعض الاقتراحات التي قد تكون مثرية لهذ إلىوصول ال في

لتفادي المطالبة  66/201 الأمرالدولة بموجب  إلى لتآالتي  الأملاكالنظر في  إعادةنقترح  -

القضاء فيما يخص  أمامهذا ما حدث فعلا فقد تم مباشرة بعض الدعاوي ، و الأصليينملاكها بها من قبل 

 .ذلك
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 إنن يعترضوا بأبانعدامهم الشغور  إجراءات بشأنهمالحقوق المتخذة  لأصحابجل كاف أمنح  -

 الأراضيتلك  أصحابعلم  إلىقد لا يصل  لأنهالشغور  إعلانذلك عند قيامها بنشر و  كان لهم وجود؛

 .أملاكهمالشغور الصادر بحق  بإعلان

 الأملاك نّ التركة لأو  الاستيلاء قسمقانون المدني ضمن المن  777ة الماد إدراجنقترح عدم  -

 .الاستيلاءإلى الدولة بحكم القانون لا بحكم التي لا مالك لها تؤول 

ذكر الجهة القضائية  فيتفيد صراحة الوطنية و  الأملاكنصوص قانونية تتمم قانون  إضافة -

تعديل  أوالمفقود،  أوعودة الغائب  أوحد الورثة أظهور عند ذلك و  ،المختصة في حالة وجود نزاع

تحديد للجهة القضائية المختصة و  أكثرذلك بتوضيح الوطنية و  الأملاكمن قانون  11و 12المادتين 

 ."المعترف بها قانونيا الأجهزة"تفادي عبارة القضاء و  أمامالممثل القانوني الذي يمثلها 

هذا  إعطاءنكون قد وفقنا في  أنالاقتراحات نتمنى و  الملاحظات، من كل هذه الاستنتاجات نطلاقاإ

ي ترتكز بين المبادئ الت يوفق إصلاحهو  إليهكل ما نصبوا  نّ إلذا فلو بعضا من حقه، و و  الموضوع

 .الدولة لها أحقيةعليها الملكية الشاغرة و 

ه نّ أ إلاّ تسد الكثير من الفراغات،  أنالنصوص القانونية و  الأوامروقد كان من الممكن للمراسيم و 

 .بعض الفقهاءستدراكها كما يقول إلة يصعب أمثالي مسوجود قانون كامل و  نّ أا بوعيا منّ و 

ا، نا فهذا منّ ن أخطأإجر، فأفي المحاولة لنا، و قد حاو  نابأنّ نقول  أن إلاّ لا يسعنا  أخيرة كلمةكو 

، فذلك ما لأنفسناالغاية التي رسمناها  إلىن وفقنا ا  غيرنا، و  بأخطاءكما استهدينا  يستهدون بأخطائناو 

 .باللهإلا ما توفيقنا نبتغيه، و 

 .الله الموفق للجميعو  
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 :قائمة المراجع

 الكتب: أولا

 .1991 سكندرية،الإ المعارف، منشاة والقضاء، الفقه ضوء في التركات أحكام ،عبد الحميد الشواربي _1

 الدولة لأملاك القانوني والنظام والأحكام الأوقاف منازعات عثمان، أسامة الحميد، عبد الشواربي _2

 الإسكندرية، المعارف، نشأةم الثالثة، الطبعة والتشريع، والقضاء الفقه ضوء في الملكية ونزع الخاصة

1991. 

بن عبيدة عبد الحفيظ، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، الطبعة  _3

 .9119السادسة، دار هومة، الجزائر، 

 .9111حمدي باشا عمر، دراسة قانونية مختلفة، دار هومة، الجزائر، _ 4

 .9119حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر، _ 5

 .9113حمدي باشا عمر، زروقي ليلى، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، _ 6

1 _                                                                      ،9116. 

 .9119، حماية الملكية العقارية الخاصة، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، عمر حمدي باشا_ 8

 .9111حمدي باشاعمر، القضاء العقاري، الطبعة العاشرة، دار هومة، الجزائر،_ 9

، (ن.د.د ) الحقوق العينية التبعية، كلية الحقوق، عبد الباري، الملكية و  رضا عبد الحليم عبد المجيد_ 11

 (.ن. س. د)، (ن.ب.د)

 .9114سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر، _ 11

أسباب كسب -الأولعبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد _ 19

 .9115منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ة،الملكية؛ الطبعة الثالث
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المدنية العقارية الدعاوي فة، المطول في الملكية العقارية والعقود المدنية العقارية و عبد الوهاب عر _ 13

عات الجامعية، نظام السجل الشخصي؛ الجزء الأول، دار المطبو  -الأحكام الصادرة فيهاالناشئة عنها و 

 .9114الإسكندرية، 

؛ دار (التبعية-الأصلية) علي هادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية_ 14

 .9115، (ن.ب.د)الثقافة، 

 .9114 النظام العقاري في الجزائر، دار هومة، الجزائر،عمار، الملكية و  علوي_ 15

وظيفتها الاجتماعية في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات فاضلي إدريس، نظام الملكية و _ 16

 .(ن.س.د)الجامعية، الجزائر، 

دراسة :) محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون الجزائري_ 11

 .(ن.س.د)وعات الجامعية، الجزائر، ؛ ديوان المطب(مقارنة في ظل قانون الأملاك الوطنية

 .9111، الجزائرمعمر قوادري محمد، تطور الأملاك الوطنية في القانون الجزائري، _ 18

، دار هومة، الجزائر، المحلية الجماعاتالخاصة التابعة للدولة و  الأمواليحياوي اعمر، الوجيز في _ 19

9114. 

 .9119الطبعة الخامسة، دار هومة، الجزائر،  الدولة، أملاكيحياوي اعمر، منازعات _ 91

 :المذكرات: ثانيا

يومنا هذا؛ مذكرة لنيل شهادة المدرسة  إلىالعقار في الجزائر منذ الاستقلال  إشكاليةبوراس زهير، _ 1

 .9111، العليا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، الجزائر

جراءاتالشاغرة في القانون الجزائري و  الأملاك، مفهوم ، داوود فريالأمينةبوزيري _ 9 ضمن  إدراجها ا 

 .9118المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، إجازةالوطنية الخاصة للدولة؛ مذكرة لنيل  الأملاك
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 ظل التشريع الجزائري؛ مذكرةالعقارية الخاصة التابعة للدولة في  الأملاكحفصي يوسف، بيع _ 3

 .9115جامعة البليدة،  -سعد دحلب-الزراعي، كلية الحقوقعقاري و فرع القانون ال: ماجستير

فرع : خوادجية سمية حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق_ 4

 .9118جامعة قسنطينة،  -منتوري -، كلية الحقوق(قسم القانون العقاري) القانون الخاص

ستير؛ فرع الوطنية الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجشرفي حسان، الأملاك _ 5

 .9111بن عكنون، جامعة الجزائر،:المؤسسات العمومية، كلية الحقوقالدولة و 

قياسة فاطمة، مفهوم الفقدان في القانون الجزائري؛ مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة _ 6

 .9116الرابعة عشر، 

 النصوص القانونية: نياثا

 .ر. ، المتضمن القامون الدستوري، ج1996ديسمبر  11المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  _1

 .، المعدل والمتمم1996ديسمبر  18، الصادرة في 16العدد 

الصادرة  ،18 عدد. ر. ج المدني، القانون يتضمن ،96/19/1915 في المؤرخ 15/58رقم  الأمر_ 9

 .المتمم، المعدل و 1915 سبتمبر 31 بتاريخ

 رقم. ر. ج الجزائري، الأسرة قانون المتضمن ،1984 جوان 19 في المؤرخ 84/11 رقم القانون _3

31. 

 .1984 جويلية 3صادرة بتاريخ ال، 91رقم . ر. المتعلق بالأملاك الوطنية، ج 84/16القانون رقم _ 4

، 59عدد . ر. ، جيتضمن قانون الأملاك الوطنية ،11/19/1991المؤرخ في  91/31 رقم القانون_ 5

 . 19/19/1991الصادرة بتاريخ 

، الصادرة 15عدد . ر. ، ج، المتضمن قانون الولاية1991افريل  1مؤرخ في   91/19قانون رقم _ 6

 .11/14/1991في 
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، الإداريةالمدنية و الإجراءات  ، يتضمن قانون9118فبراير سنة  95المؤرخ في  19-18القانون رقم _ 1

 .9118 الصادرة في، 91عدد . ر .ج

، ليوم 19عدد . ر. تسيير الأملاك الشاغرة، جالمتضمن حماية و  69/91 رقم الأمر_ 8

 .وجود النسخة بالعربية النسخة الفرنسية لعدم، 11/19/1969

  .المتعلق بمواصلة العمل بالتسريع الفرنسي، 31/19/1969المؤرخ في  69/151 أمر رقم_ 9

. ، المتضمن انتقال الأموال الشاغرة إلى الدولة، ج16/15/1966المؤرخ في  66/119 رقم أمر_ 11

 .1966، لسنة 36عدد . ر

يجارات، ، المتعلق بتنظيم المعاملات، البيوع، الإ93/11/1969المؤرخ في  69/13 رقم المرسوم_ 11

، النسخة 96/11/1969يوم ، ل11ددالع. ر. للأموال المنقولة والعقارية، ج إيجار الأراضي الزراعية

 .ةلعدم وجود النسخة بالعربي الفرنسية

المحلات  ، الذي يحدد تقدير التعويضات عن شغل18/13/1963المؤرخ في  63/64 رقم المرسوم_ 19

، 11/13/1963بتاريخ الصادرة ، 19رقم . ر. المعتبرة شاغرة، جذات الاستعمال السكني والحرفي و 

 .الفرنسية لعدم وجود النسخة العربية، النسخة 911. ص

 عدد. ر. ، المتعلق بتنظيم الأملاك الشاغرة، ج18/13/1963المؤرخ في  63/88رقم  لمرسوما_ 13

 .لعدم وجود النسخة العربية ، النسخة الفرنسية93/13/1963يوم ، ل19

 الأملاك الخاصة، يحدد شروط إدارة 93/11/1991المؤرخ في  91/454رقم  التنفيذي المرسوم_ 14

 .94/11/1991، الصادرة بتاريخ 61عدد . ر. ج يضبط كيفيات ذلك،التابعة للدولة وتسييرها و  العامةو 

 القرارات القضائية: ثالثا

، سنة 19، مجلة مجلس الدولة، العدد 91/15/9119مؤرخ في  114396مجلس الدولة، قرار رقم _ 1

9119. 
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 (.غير منشور)، 94/14/9111مؤرخ في  915499قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، _ 9

 (.غير منشور)، 31/15/1999مؤرخ في  161619مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم _ 3
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